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 ملخص

ة وخصوصیالعامة  م نظریة المؤسساتترمى مفردات هذه الدراسة إلى تحلیل دقیق ومُركز لمفهو 
في هیكلیة الإدارة العامة الفلسطینیة على وجه الخصوص، من منطلق كون السیاسة التشریعیة  تنظیمها

على نحو یُثیر الغموض والاختلاف في  تفي إنشاء وتنظیم العدید من المؤسسات (الهیئات) العامة جاء
القانوني، وهو ما أدى إلى ابتداع أفكار ونظریات بحاجة  تبیان حقیقة مفهومها وموقعها الإداري ووضعها

إلى غربلة وتمحیص؛ لكونها قد تتعارض في الكثیر من النواحي مع الفكرة الأصیلة والهدف الجوهري من 
وراء ظهور المؤسسات العامة بوصفها وسیلة أساسیة من وسائل إدارة المرافق العامة في الدولة، وتُمثل 

لصور الرئیسة لأسلوب اللامركزیة الإداریة في التنظیم الإداري للدولة، وما یرافق كلا بنفس الوقت إحدى ا
الوصفین من خصائص وأحكام تجعل من فكرة المؤسسات العامة نظریة أصیلة من نظریات القانون 

 الإداري، تتسم بكثیر من التحدید في عناصرها والتجانس في نظامها القانوني.

دراسة تقدیم قراءة قانونیة تحلیلیة نقدیة مختارة، لإظهار مدى اتساق وتناغم وعلیه، سیتم في هذه ال
الجوانب القانونیة والعملیة للمؤسسات العامة في بعض التشریعات الفلسطینیة والمقارنة مع المبادئ 

 قضائيال والنظریات العامة الحاكمة لفكرة المؤسسات العامة بحسب النظریة العامة لها في الفقه والاجتهاد
الإداریین، مع الأخذ بعین الاعتبار جملة الاتجاهات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الحدیثة المحیطة 

 بالمؤسسات العامة كنمط إداري متمیز في مختلف الدول ولدى التشریعات الإداریة كافة.

 انون الإداري.التنظیم الإداري، اللامركزیة الإداریة، المرافق العامة، الق :الدالةالكلمات 
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The Crisis of the Public Institutions Theory in the Palestinian Legislation  

"A Contrastive Critical Legal Study" 
 

Dr. Bahaa Adeen Masoud Khoaireh 
 

Abstract 
The terms of the present study endeavor to an accurate and concentrated 

analysis of the concept of the public institutions and its individuality in the 
structure of the Palestinian administration structure in particular, from the 
perspective that the legislative policy in establishing and organizing many 
public establishments (entities) came in a manner that raises ambiguity and 
discrepancy in showing their real concepts, administrative position, and legal 
status. This state of affairs has led to creating thoughts and theories that need 
investigation and scrutiny, since they contradict in many ways with the original 
idea. The significant objective of setting up the public institutions is in their 
competence as a fundamental method of managing the public facilities in the 
state, and at the same time, represent one of the main images of the 
decentralized administrative technique of the administrative organization of the 
state. Both descriptions of characteristics and regulations make the idea of the 
public establishments an original theory of the administrative law characterized 
with a lot of determination of its elements and homogeneity in its legal system.  

Therefore, the present study shall provide a selective, analytical, critical, 
legal reading in order to show the extent of consistency and harmony of the 
legal and practical aspects of the public establishments in some Palestinian 
legislations in comparison of the general principles and theories that govern the 
idea of the public establishments in accordance with their general theory in 
administrative jurisprudence and judgment, while taking in consideration the 
various modern political, economic, and social attitudes that surround the public 
establishments as a distinctive administrative pattern in various states and all 
the administrative legislations.  
Keywords: Administrative Organization; Administrative Decentralization; 

Public Facilities; Administrative Law. 
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 المقدمة: 

تمیزت  ،تعتبر المؤسسات العامة في الوقت الراهن وسیلة أساسیة من وسائل إدارة المرافق العامة
بخصائص وأحكام جعلتها نظریة أصیلة من نظریات القانون الإداري، تؤدي دورها في ظل نظام قانوني 

 اً ضیق اً تي لا تعرف مفهومله ذاتیته المستقلة وخصائصه المتمیزة وأدواته المتنوعة، حتى في الدول ال
 . )١(للقانون الإداري؛ بما یستلزمه هذا المفهوم من تحقق متطلبات الازدواج القانوني والقضائي

فمع أن النظام القانوني الذي تخضع له المؤسسة العامة لیس واحداً تماماً، وإنما یختلف باختلاف 
ن فكرة المؤسسات العامة في عمومها وجوهرها تبقى نجلوسكسونیة)، إلا أالأنظمة القانونیة (اللاتینیة والإ

تنظیم العام للسلطات الإداریة، وتقسیماتها المختلفة، واختصاصاتها ، لاتصالها بال)٢(واحدة تقریباً 
من خلال أجهزة ومؤسسات وهیئات إداریة منتشرة في مختلف الدول على  ونشاطاتها التي تمارسها

متقدمة اقتصادیاً أو آخذة بالنمو، وسواءً أكانت  ة، سواءً أكانت دولاً اختلاف نظمها الاقتصادیة والسیاسی
 .)٣(تعتنق مذهب الاقتصاد الحر أو تمیل صوب الأیدلوجیات الاشتراكیة

ومما لا شك فیه أن المفهوم التقلیدي للمؤسسات العامة لم یعد قادراً على استیعاب مستجدات التطور 
لتأمین المنافع العامة بأسالیب لم تكن مألوفة من قبل، وفي میادین الحاصل من جراء تزاید تدخل الدولة 

لم تكن تقترب منها في الأمس القریب، فتفسخ ذلك المفهوم بصورة دعت فقهاء القانون الإداري إلى 
التحدث عن وجود أزمة حقیقیة في فكرة المؤسسات العامة ذاتها، وكثر الحدیث عن هذه الأزمة وأبعادها 

اصة لناحیة التردد بشأن تحدید كیانها بدقة من حیث تبیان مفهومها أو تحدید طبیعة نظامها القانونیة خ
القانوني. لدرجة أن نظر الكثیرون منهم إلى فكرة المؤسسات العامة على أنها فكرة غامضة معتمه تبعث 

 . )٤(على الحیرة والتردد، وإنها لم تعد تمثل شیئاً محدداً في عالم القانون

                                                 
فالقانون الإداري بمعناه الضیق لا یوجد إلا في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، أي تلك التي أنشأت قضاءً  )١(

وهذا المفهوم ظهر في  خاصاً ومستقلاً للفصل في المنازعات ذات الطبیعة الإداریة، كفرنسا ومصر والأردن وفلسطین،
لسنة  ٧) للنظام القضائي المزدوج، وصدور القانون رقم ٢٠٠٥دولة قطر مع تبني الدستور القطري (النافذ في عام 

لینشئ الدوائر الإداریة داخل القضاء العادي لتختص دون غیرها بالفصل في المنازعات الإداریة المحددة  ٢٠٠٧
)، وكذلك: (بدوي، ١٧-١٦بالمعنى الضیق للقانون الإداري: (كنعان، نواف، ص بالقانون المذكور. راجع فیما یتعلق

 ). ٢٩، وص١٦-١٤)، وكذلك: (الشیمي، عبد الحفیظ، ونوح، مهند، ص٣٠ثروت، ص

، )٥ص المؤسسات العامة ما بین...، ،(عثمان، أسامة عبد الرحمن)، وكذلك: ١٠٢، صانظر: (لیله، محمد كامل )٢(
 .(Marshal E. Dimock, p.899)وكذلك: 

 ).١٧٤انظر: (شطناوي، علي خطار، ص )٣(

 ).٩١، راجع: الهامش رقم ١٠٦(لیله، محمد كامل، ص )٤(
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ن انتشار المؤسسات العامة وتزایدها بصورة ملحوظة، وخضوعها لأحكام قانونیة متباینة؛ هو وإذا كا
السبب الجوهري وراء جري غالبیة الفقهاء إلى القول بأن المؤسسات العامة الآن تمثل أزمة، وقول البعض 

. فإن المشكلة )١(الآخر بأنه لیس ثمة أزمة في الواقع؛ وإنما مجرد تطور قلب بعض المقاییس القدیمة
التي نعكف على معالجتها لا تدور أساساً حول الجدال الفقهي النظري عدیم الأثر، بل السعي سینصب 
_في حدود إمكاناتنا العلمیة_ على معالجة النواحي التطبیقیة الواقعة ضمن السیاسة التشریعیة الخاصة 

الآراء الفقیه فحسب؛ بل انطلقت إلى بتنظیم المؤسسات العامة، لكون هذه الأزمة لم تبق داخل أروقة 
میدان التشریع، محدثة فوضى قانونیة وخلل تشریعي وتناقضات حقیقیة، تجمعت نتائجها لتجعل من 

 المؤسسات العامة ظاهرة تشریعیة على درجة عالیة من التعقید والغموض.  

اریة، انعكست بشكل وعموماً فإن إشكالیة أزمة مفهوم المؤسسات العامة في نطاق التشریعات الإد
تبیان إنشاء الأجهزة الإداریة ملحوظ على البنیان القانوني للتنظیم الإداري ككل، الذي ینصرف أساساً إلى 

. كما أثرت تلك الأزمة _دون أیة مبالغة_ على جوهر القانون في الدولة، وتوزیع الاختصاصات بینها
خاصة نظریة المرفق العام، المرتبطة بالقانون  الإداري وأساس تطبیقه، وعلى كبرى نظریاته المعروفة،

الإداري ارتباطاً وثیقاً، لا سیما أن المؤسسة العامة _كما سیتبین_ ما هي إلا مرفق عام من المرافق التي 
تتمتع بالشخصیة المعنویة، كما تعد من أحد الأسالیب المتمیزة في إدارة المرافق العامة. مما یجعل 

ظریة المؤسسات العامة في ذاتها وماهیتها مع المبادئ والنظریات الحاكمة لأصول الترابط منطقیاً بین ن
 القانون الإداري.

وإذا انتقلنا من العموم إلى الخصوص، ومن النظریة إلى التطبیق، فإن مشكلة الدراسة الرئیسیة تثُیر 
 العدید من المشكلات الفرعیة، یمكن بلورتها بالتساؤلات الآتیة:  

لمؤسسات العامة في ضوء التنظیم التشریعي لإنشائها وتنظیمها هیئات لا مركزیة هل تعتبر ا -١
(مرفقیة) تخضع للرقابة (الوصایة) الإداریة، أم إنها تعتبر صورة لعدم التركیز الإداري (المركزیة 

 الإداریة)، بما یترتب علیه خضوعها لمجال الرقابة الرئاسیة (السلطة الرئاسیة)؟

أن المؤسسات العامة تعتبر_طبقاً للرأي السائد بشأن ذاتیتها_ هیئات لا مركزیة في حال التسلیم ب -٢
تتمتع بالشخصیة المعنویة العامة، فما مدى اتساق وتناغم الجوانب القانونیة والعملیة للمؤسسات 
العامة في التشریع الحاكم لها مع المبادئ والنظریات العامة الحاكمة لفكرة المؤسسات العامة 

 الإداریین؟ القضائي لنظریة العامة لها في الفقه والاجتهادبحسب ا

                                                 
 ).١٠٧-١٠٦و ص ١٠٤، ص(لیله، محمد كامل )١(
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من حیث مجال تلك الرقابة ما هي طبیعة الوصایة الإداریة المفروضة على المؤسسات العامة  -٣
ومداها، في ضوء القوانین المنشئة لها، وفي ظل اختصاصات السلطة المركزیة التنفیذیة كما وردت 

 ساسیة والفرعیة؟ تلك الاختصاصات في التشریعات الأ
 

 أهداف الدراسة:
 یمكن إبراز الأهداف الرئیسة للبحث في النقطتین الآتیتین: 

على وخصوصیتها في هیكل الإدارة العامة الفلسطینیة العامة  تحلیل دقیق ومُركز لواقع المؤسسات -١
ة ، وتحدید نقاط الغموض والاختلاف في بنیانها التي ساهمت بوجود أزمة حقیقوجه الخصوص

حیال الفكرة الأصیلة، والهدف الجوهري من وراء ظهور المؤسسات العامة بوصفها وسیلة أساسیة 
من وسائل إدارة المرافق العامة، وتُمثل بنفس الوقت إحدى صور اللامركزیة الإداریة، وما یرافق كلا 

ن الوصفین من خصائص وأحكام تجعل من المؤسسات العامة نظریة أصیلة من نظریات القانو 
 الإداري، تتسم بكثیر من التحدید في عناصرها والتجانس في نظامها القانوني.

تقدیم قراءة قانونیة نقدیة من أجل تبیان مدى اتساق وتناغم الجوانب القانونیة والعملیة للمؤسسات  -٢
العامة في التشریع الفلسطیني مع المبادئ والنظریات العامة الحاكمة لفكرة المؤسسات العامة 

الإداریین، وبالتالي الخروج بصیغیة توافقیة  القضائي النظریة العامة لها في الفقه والاجتهادبحسب 
تعمل على إزالة أوجه التعارض الحاصلة بین الإطارین النظري والعملي، مع الإشارة لبعض 

 نظمة القانونیة العربیة في مجال المقارنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.الأ

اختیار عدد من المؤسسات العامة للقیاس علیها وتحلیل الأحكام القانونیة  وسیتم في هذا الإطار
 المنشئة لها، لإظهار مواطن التعارض الحاصل في جهة الوصایة الإداریة والتنظیم الإداري.

 

 منهج الدراسة:

ة انطلاقاً من الأسس الفلسفیة والنظریة الخاصة بنظریة المؤسسات العامة، سیتم طرح إشكالات معرفی
مختارة نتجت عنها أزمة حقیقیة في المفهوم القانوني للمؤسسات العامة في التشریع الفلسطیني، والعمل 

موضوعیة للأحكام مقارنة  على وضع الحلول الملائمة لها، كل ذلك في إطار قراءة علمیة نقدیة
بالتوازي مع الاطلاع على التشریعیة والاجتهادات القضائیة والآراء الفقهیة المرتبطة بتساؤلات الدراسة، و 

عملیة بشأن تطویر المؤسسات العامة في هیكل الإدارات  آخر التقاریر والأبحاث التي جسدت حلولاً 
 العامة العربیة. 
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وبناءً على ما تقدم ومن أجل معالجة أزمة مفهوم نظریة المؤسسات العامة بترتیب منطقي مُمنهج، 
 التقسیم الثنائي الآتي:   إتباعسیتم 

   لمبحث الأول: مظاهر أزمة مفهوم المؤسسات العامة في التشریع الفلسطیني والمقارن.ا
 أزمة مفهوم المؤسسات العامة.نطاق نتائج تقییم  المبحث الثاني:

 مظاهر أزمة مفهوم المؤسسات العامة في التشریع الفلسطیني والمقارن :المبحث الأول

 تمهید وتقسیم:

خصائص ذلك القانون بة كل موضوعات القانون الإداري الوثیقة الصلة تثُیر نظریة المؤسسات العام
والأساس الذي یرتكز علیه، لا سیما أنها في نشأتها وتطورها تنعكس علیها خصائص ذلك القانون، 

 . )١(بمرونته وسرعة تطوره والطابع القضائي لمعظم أحكامه ونظریاته

ات العامة جاء كنتیجة طبیعیة لتطور وظیفة الدولة وغني عن البیان أن انتشار وازدهار فكرة المؤسس
وتدخلها في المیادین كافة، فظهرت المؤسسات الاقتصادیة بجانب المؤسسات الإداریة، وقام التعاون بین 
المحكومین والحكام بغیة إشباع حاجات متعددة؛ كانت بالأمس القریب محصورة بزمام المبادرة الفردیة، 

مة الاجتماعیة من منطلق الحرص على تمثیل المصالح المهنیة، مُحققة بذلك كما ظهرت المؤسسات العا
أسلوب الدیمقراطیة الإداریة في المجالات المهنیة لأرباب المهن بصورة أفضل، وأبعد مدى، وأعمق أثراً 

    من الدیمقراطیة السیاسیة التي تتم من خلال الاشتراك في الانتخابات العامة (الرئاسیة والنیابیة). 

رافقه تخبط من وهذا الانتشار المتزاید والملحوظ للمؤسسات العامة وخضوعها لأحكام قانونیة متمیزة؛ 
السلطة التشریعیة وانحراف من السلطة التنفیذیة بشأن الغایة والأصول التي من المفترض أن تستند إلیها 

الواقع فهماً خاطئاً لمفهوم  تلك المؤسسات، هذا بالتزامن مع غیاب مرجعیة قانونیة واضحة، وترسیخ
التقییم، وأسهم في أحیان كثیرة في تغییر و استقلالیة المؤسسات العامة؛ بشكل أعاق عملیتي الرقابة 

 .  )٢(الأهداف التي یسعى إلى تحقیقها النشاط الإداري موقعها في التنظیم الإداري ودورها في تحقیق

فإن الدول النامیة بعد أن تحمست لأسلوب فكما تشیر الدارسات المتخصصة في هذا المجال، 
المؤسسات العامة في بدایة الأمر، وأعطته قدراً كبیراً من الحریة والاستقلال في غمرة الآمال التي تعلقها 
علیه، إلا أن الفجوة ما لبثت أن ظهرت بین الآمال الوردیة والنتائج الواقعیة، فبدأت الإدارة المركزیة 

                                                 
من المعروف أن القضاء الإداري یُعتبر صاحب الفضل الأول في وضع القانون و  ).٩، ص(لیله، محمد كامل )١(

عایة في كل مراحل نمو هذا القانون وتطوره، وكان لهذا القضاء نصیب الأسد في إرساء مبادئ الإداري، تعهد بالر 
 القانون الإداري ونظریاته، وإقامة صرحه المستقل الذي أصبح منافساً خطیراً لغیره على المستویین النظري والتطبیقي.

 ).٣(البرغوثي، بلال، وحمایل، وفاء. ص )٢(
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 ٥١ 

قضت على المرونة المنشودة من وراء الاستعانة بالمؤسسات العامة، وسلبتها باتخاذ إجراءات مضادة 
القدر الأكبر من حریتها، لغایة أن وصل الحال بالمؤسسات العامة إلى مرحلة الانغلاق، وكأن الأمر لم 

 . )١(یعد یختلف كثیراً عن أیة إدارة حكومیة مركزیة

العامة؛ بنمط مثالي یتعرض لواقع إداري غیر وهو ما دعا بعض الفقه إلى تجسید وضع المؤسسات 
سلیم في الدول النامیة یسوقه إلى الفشل، لیس بسبب عیب یكمن في هذا النمط التنظیمي في جوهره بقدر 

 . )٢(ما هو خلل في الظروف المؤثرة فیه

ني وقبل الدخول في تحدید هذه الظروف والتي تمثل مظاهر الخلل التفصیلیة لأزمة المفهوم القانو 
موقع للمؤسسات العامة؛ كان لابد من توضیح جانباً دقیقاً من المحددات القانونیة النظریة بشأن 

الأهداف التي یسعى إلى تحقیقها  في التنظیم الإداري من جهة، ودورها في تحقیقالمؤسسات العامة 
 النشاط الإداري من جهة أخرى. وهو ما سنتناوله الآن في المطلب الآتي.

 ول: موقع المؤسسات العامة ووضعها في التنظیم والنشاط الإداریین: المطلب الأ 

یرمي إلى تركیز  أحدهمایتجاذب أسلوب ممارسة الوظیفة الإداریة في الدولة نظامین متعارضین، 
الوظیفة الإداریة بكل مظاهر ممارستها في ید سلطة إداریة واحدة دون أدنى مشاركة في ذلك من هیئات 

الأسلوب المركزي في الإدارة (المركزیة الإداریة)، بینما یهدف النظام الآخر إلى تجزئة أخرى، وهذا هو 
وتوزیع هذه الوظیفة بین عدة سلطات إداریة تتمتع بنوع من الاستقلالیین الإداري والمالي، وهذا هو 

 .)٣(الأسلوب اللامركزیة في الإدارة (اللامركزیة الإداریة)

                                                 
 ).وما بعدها ١١، وكذلك: ص٣ص  المؤسسات العامة ما بین...، ،عبد الرحمن(عثمان، أسامة  انظر )١(

 .)٤ص المرجع السابق،( )٢(

درج الفقه على النظر إلى اللامركزیة الإداریة بأنها تشمل نوعین، الأول: اللامركزیة الإقلیمیة (المحلیة)، وهي تقوم على التقسیم  )٣(
أو المصلحیة (أسلوب المؤسسات العامة) وهي تقوم على أساس النشاط الخدمي أو الجغرافي للدولة، واللامركزیة المرفقیة 

أن اللامركزیة المرفقیة ذات طبیعة  تختلف صورتا اللامركزیة عن بعضهما من عدة نواحي أهمها:و  النشاط الاقتصادي.
ملة وإنما خاصة ومحددة اختصاصیة محصورة ضمن نشاط معین من النشاطات العامة. فسلطات هیئاتها لیست عامة أو شا

في نطاق النشاط الذي وُجدت من أجل ممارسته. أما اللامركزیة الإقلیمیة فهي ذات طبیعة جغرافیة محصورة في جزء من إقلیم 
الدولة، وتتناول صلاحیاتها الشؤون المحلیة على أرض الإقلیم المحدد والأفراد الذین یقیمون علیه. كما أن اللامركزیة المرفقیة 

یسري على جمیع المؤسسات العامة على  اً تشریعاً عاماً واحد في الغالبتخضع لأحكام قانونیة موحدة، لأنه لا یوجد لا 
اختلاف أنواعها، بل یطبق على كل نوع منها الأحكام الواردة في قانون إنشائها. وذلك على عكس اللامركزیة الإقلیمیة أو 

ام موحدة تُطبق على جمیع الأشخاص الإقلیمیة، كقانون البلدیات الذي تخضع المحلیة التي ینظمها عادة تشریع واحد بإحك
)، ١٧٦-١٧٥)، وكذلك: (كنعان، نواف، ص٢٩هامش رقم ، ٤٩انظر: (لیله، محمد كامل، ص لإحكامه جمیع البلدیات.

  ).١٧٢-١٧١شطناوي، علي خطار، صوكذلك: (
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 ٥٢ 

فإن كل دولة تعتمد علیهما معاً في تنظیم أجهزتها الإداریة؛ بالقدر  ورغم التعارض بین النظامین،
الذي یتفق مع ظروفها وأوضاعها وبالشكل الذي یتلاءم مع النظام السیاسي الذي تنتهجه والفلسفة التي 
تعتنقها، دون أن تعد المسألة في هذا الشأن؛ مسألة اختیار أحد النظامین وتفضیله على الآخر، طالما 

 . )١(ةیتتمثل في كیفیة تحدید نسبة الخلیط بینهما بما یحقق وحدة الدولة القانونیة والسیاسأنها 

وسواءً كانت الغلبة في تخطیط سیاسة الدولة الإداریة لأسلوب المركزیة أو لأسلوب اللامركزیة، فإن 
نطلاق وإمكانات العمل، ممارسة الإدارة لنشاطها یستلزم قیام كیان قانوني یعطیها إرادة التعبیر ووسیلة الا

وهذه الوسیلة هي الشخصیة المعنویة العامة التي تعطي الإدارة العامة وجودها القانوني الذي تتحمل 
 بمقتضاه جمیع الالتزامات وتكتسب عن طریقة الحقوق كافة. 

ففي المركزیة الإداریة یوجد شخص معنوي عام واحد هو شخص الدولة فقط، ولا توجد أشخاص 
 امة أخرى تشاركها في مباشرة اختصاصاتها، أما في اللامركزیة الإداریة فالأمر یتطلب تعددمعنویة ع

الأشخاص المعنویة العامة وارتباط وجودها بمصالح متمیزة عن المصالح الوطنیة؛ بحیث یتم إدارتها 
هذه المصالح) بأسلوب مستقل بعیداً عن نهج إدارة السلطة المركزیة وأسالیبه الموحدة، إما لكونها (أي 

تُعبر عن حاجات فئة من المواطنین على المستوى المحلي (الجغرافي)، وإما لكون طبیعة النشاط الذي 
 یتعین أن تقوم به الدولة جدیر بإدارته بأسلوب إداري متمیز عن أسلوب إدارة السلطة المركزیة. 

العامة الوطنیة، المعروف  والمؤسسات العامة تندرج ضمن إطار التنظیم الإداري للسلطة الإداریة
، القائم على )٢(الذي ارتبط منذ ظهوره بنظریة المؤسسات العامة بنظام اللامركزیة المصلحیة أو المرفقیة

إدارة مرفق عام بواسطة هیئة إداریة یمنحها المشرع الشخصیة المعنویة العامة، لتستقل مالیاً وإداریاً عن 
اط معین من النشاطات العامة، یُحدد في سند إنشائها وفقاً لمبدأ أو في مجال نش السلطة الإداریة المركزیة

، من منطلق أن المؤسسة العامة تتخصص بأداء نشاط محدد بصورة دقیقة )٣(تخصیص الأهداف
 .)٤(وواضحة، یهدف إلى إشباع بعض المصالح أو الحاجات المتخصصة

ورة من صور اللامركزیة الإداریة، فإن وإذا كان الاتجاه الفقهي السائد یعتبر المؤسسات العامة ص
آخر یذهب إلى إخراج فكرة المؤسسات العامة برمتها من مفهوم اللامركزیة الإداریة ونطاقها،  اً اتجاه

والتي تنحصر من وجهة نظرهم في اللامركزیة الإقلیمیة (المحلیة) فقط، أما المؤسسات العامة فیندرج 
، "عدم التركیز الإداري"تعتبر صورة منها یُطلق علیها اصطلاح موقعها في نطاق المركزیة الإداریة، و 

                                                 
 ).١٣٣-١٣٢(رسلان، أنور أحمد، ص، وكذلك: )١٤٥ص ، نوفان منصور،والعجارمةانظر: (بطیخ، رمضان محمد  )١(

 ).٤٧لیله، محمد كامل، صانظر: ( )٢(

 ).١٢٩انظر: (رسلان، أنور أحمد، ص )٣(

 ).١٧٢علي خطار، ص شطناوي،() انظر: ٤(
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 ٥٣ 

سنداً لقولهم أن فكرة اللامركزیة المصلحیة ترتبط بمسألة تركیز أو عدم تركیز الاختصاصات الإداریة 
سواءً في ید الجهاز الإداري المركزي أو الجهاز الإداري اللامركزي (أي اللامركزیة الإقلیمیة)، ومن ثم لا 

 .   )١(هذه الفكرة بمركزیة أو عدم مركزیة الهیئة العامةشأن ل

والحقیقة أن التمسك بمخرجات هذا الاتجاه ینطوي على محاذیر دقیقة لا یستهان بخطورة نتائجها، 
خاصة من حیث الرقابة المفروضة على الهیئات الإداریة في ظل المركزیة واللامركزیة، وهي آراء 

نستبق التحلیل  لا ولكيلتفنید قانوني مُقنع یتفق مع المنطق والواقع.  ،-لغایات الرد علیها -بحاجة، 
والمناقشة في هذه النقطة الجوهریة والحساسة، والتي تلامس بدایة تبلور أزمة المؤسسات العامة بمظاهرها 
ونتائجها الرئیسیة، نكتفي التوضیح هنا بأن المؤسسات العامة تكتسب استقلالاً ذاتیاً في مباشرة 

تصاصاتها من المشرع مباشرة لا من السلطة الإداریة الرئاسیة كما في حالة أسلوب عدم التركیز اخ
الإداري، وبالتالي لا یمكن الانتقاص أو المساس بهذه الاختصاصات إلا بناءً على إرادة المشرع. لذا فإن 

داریة في ید السلطة أسلوب عدم التركیز الإداري والذي یهدف إلى عدم تركیز اختصاصات الوظیفیة الإ
، یعمل على تقریر الاختصاص لفروع )٢(المركزیة، لیس سوى أسلوب فني من أسالیب القیادة والإدارة

من منطلق السلطة المركزیة وممثلیها بالبت استقلالاً في بعض الأمور مع الخضوع للسلطة المركزیة، أي 
بدأ تبعیة المرؤوسین في مباشرة اختصاصاتهم بمقاعدة بقاء السلطة الإداریة وحدة واحدة بدون أي إخلال 

 .   )٣(للسلطات الرئاسیة

فإن لكل من عدم التركیز الإداري واللامركزیة الإداریة دلالات مختلفة من الناحیتین القانونیة  من هنا
ن والعملیة، وتحدیداً في إطار البیئة القانونیة التي نعیشها ونشاهد حال نظامها الإداري، على اعتبار أ

تقلیص استقلالیة المؤسسات العامة واقتراب أو تماثل مركزها القانوني والإداري من وضع الإدارة 
المركزیة، سیجعل مساوئ ذلك أشد وقعاً على الدول النامیة، ومنها الدول العربیة بطبیعة الحال، أما 

فإنها لا تلعب دوراً رئیساً  مستوى الحریات الإداریة التي تتمتع بها المؤسسات العامة في الدول المتقدمة،
، فالمؤسسات یُعد من ركائز ودعائم نجاح عملیة التنمیة الاقتصادیةفي ظل وجود قطاع خاص فعّال 

العامة في هذه الدول لا یُعتمد علیها كنموذج متمیز لتجاوز المشاكل المستعصیة في الجهاز الحكومي، 
، لذلك وحتى لو أصبحت هذه المؤسسات قریبة في ولا تساهم كثیراً في تحقیق أهداف التنمیة الشاملة

وضعها من وضع الأجهزة الحكومیة المركزیة الأخرى، فإن ذلك لن یؤثر على فعالیّة التنظیم الإداري 
العام؛ لأن هذه الأجهزة لیست على درجة كبیرة من السوء الإداري، كما هو الحال في الدول النامیة التي 

                                                 
 وما بعدها). ٤٧لیله، محمد كامل، صانظر في ذلك بالتفصیل: ( )١(

 ).١٣٩-١٣٨ن، أنور أحمد، ص(رسلا، وكذلك: )١٠٥(القبیلات، حمدي، صانظر:  )٢(

 ). ١٤٩-١٤٨العجارمة، نوفان منصور، صانظر: (بطیخ، رمضان محمد و  )٣(
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 ٥٤ 

لتحقیق أقصى قدر من المرونة والتقدم بعیداً عن تعقیدات الأجهزة تعتمد على المؤسسات العامة 
في الفعّال  الحكومیة الإداریة ومشاكلها الإداریة المتنوعة، خاصة في ظل غیاب دور للقطاع الخاص

، وملئ الفراغ الذي خلفه القطاع العام في كثیر من تحقیق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنین
 .)١(المجالات

لى أیة حال، فإن الحدیث عن المؤسسات العامة لا یقتصر فقط على موقعها في التنظیم الإداري، ع
بل ینصب في الأساس إلى وضعها في النشاط الإداري، وتحدیداً النشاط الإداري المرفقي (المرافق 

تخصص ضمن إذ إن مفهوم المؤسسة العامة سواءً من حیث دورها في إتمام النشاط الإداري المالعامة)، 
نشاط محدد أو من حیث كونها أسلوباً متمیزاً من أسالیب إدارة النشاط الإداري؛ تكرس في العهد الذهبي 
لمدرسة المرفق العام، وكانت التعریفات الأولى للمؤسسة العامة تشیر باختصار بأنها مرفق عام ذو 

 . )٢(شخصیة معنویة، أو بأنها مرفق عام ذو ذمة مالیة مستقلة

غم من الأهمیة التي أُعطیت لفكرة المرفق العام، والمكانة المرموقة التي احتلتها في القانون وبالر 
الإداري، فإن الفقه الإداري قد عجز عن الوصول إلى اتفاق حول تبیان مضمون فكرة المرفق العام، أو 

و إعطاء تعریف الوصول إلى إجماع أو حتى ترجیح مقبول بشأن إبراز عناصرها ومقوماتها المختلفة، أ
محدد لها، أو استخلاص العناصر التي تتحلل إلیها. وبرزت تبعاً لذلك اتجاهات مختلفة بغیة تحدید 

 ماهیة المرفق العام، وتبیان المعیار الممیز له. 

فظهر المدلول الشكلي المنصرف إلى معنى المنظمة أو الهیئة التي تمارس النشاط الإداري، وكذلك 
للمرفق العام المقصود به الخدمة أو النشاط الذي یشبع حاجة اجتماعیة، وانقسم الفقه المدلول الموضوعي 

بین تیارات مختلفة، یُغلّب بعضها المعاییر الموضوعیة في التعریف بالمرفق العام، بینما اعتمد البعض 
ضویة والمعاییر الآخر على المعاییر الشكلیة، وفي مرحلة تالیة جاءت الفكرة التي تجمع بین المعاییر الع

الموضوعیة، وأصبحت فكرة المرفق العام فكرة وسطیة أو جامعة أو مختلطة، لأنها تخلط أو تمزج أو 
 تجمع بین المعیارین الموضوعي والشكلي، بما یحقق التزاوج المشروع بین التنظیم والنشاط الإداریین. 

بدایة اتخاذه أساس للقانون الإداري، وإذا كانت هذه الخلافات حول مفهوم المرفق العام قد ظهرت منذ 
، فقد تجمعت عوامل مختلفة وأسباب عدیدة )٣(فإن ذلك یشیر إلى عدم سلامته أصلاً لأداء هذه المهمة

                                                 
، وكذلك: (حمور، )١١، صالمؤسسات العامة ما بین... ،(عثمان، أسامة عبد الرحمنانظر في هذه الأفكار كل من:  )١(

(العدوان، )، وكذلك: ١١٠، صموسى اهرالعلمي، محمد وهیب، والجنابي، ط)، وكذلك: (٣٦میرغني عبد العال، ص
 ).٢٠یاسر، ص

 ).١٧٤انظر: (شطناوي، علي خطار، ص )٢(

 ).٢٢٥-٢٠٢الناتجة عن تحدید مدلول المرفق العام: (بدوي، ثروت، ص الصعوباتانظر في  )٣(



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ٥٥ 

أدت إلى ظهور أزمة في فكرة المرفق العام، وتفاعلت هذه الأسباب وتلك العوامل حتى كادت تقضي، إن 
م. وهو ما انعكس بصورة جلیة على فكرة المؤسسات العامة لم تكن قضت فعلاً، على مدرسة المرفق العا

ذاتها، لا سیما في ظل عدم وجود قانون عام_ في أغلب الأحوال_ یضبط عملیة إنشاءها ویبین أطرها 
 القانونیة والفنیة. 

لذا لم یكن غریباً أن تظهر بعض الأفكار القانونیة؛ لترى إمكانیة قیام المؤسسة العامة أحیاناً بدون 
من منطلق أن  وجود مرفق عام، بشكل ینفي فكرة المرفق العام كركن أساس من أركان المؤسسات العامة،

تعریف المؤسسة العامة بأنها مرفق عام هو بمثابة تعریف لمشكلة بمشكلة أخرى، وإدخال أزمة بأزمة 
 .)١(أخرى، مما یترتب على هذا الوضع عدم وضوح الشيء المعرف نتیجة لغموض المعرف به

لكن هذه الأفكار، بالرغم من الإشكالات المرافقة لفكرة المرفق العام، بقیت في ادوار الأماني والأوهام، 
لأن المشكلة لیست في جوهر فكرة المرفق العام، بل تنصب في عدم مواكبة التطورات الضخمة التي 

كانت تدور حول كل نشاط تضطلع  وإنرافقت إدارة المرافق العامة في الدولة الحدیثة. ففكرة المرفق العام 
به الإدارة بنفسها أو بواسطة أفراد عادیین تحت إشرافها وتوجیهها، بقصد إشباع الحاجات والخدمات 

إلا أنها تعد في الأساس؛ فكرة غیر محددة تحدیداً واضحاً نظراً لتطورها المستمر  ؛)٢(العامة للجمهور
 وتعدد النظم القانونیة التي تخضع لها. 

لك فإن الاختلاف الثائر حول مسألة قدرة المرافق العامة على تحدید أساس القانون الإداري یُعبر وبذ
عن الخاصیة الذاتیة للقانون الإداري بكونه قانوناً متطوراً بطبیعته، ومن الطبیعي تبعاً لذلك أن تتسم 

المرفق ، أما الاعتقاد أن )٣(قواعده بالتطور المستمر لكي تتلاءم مع تطور الحاجات الاجتماعیة للأفراد
عن تحدید مفهوم المؤسسات العامة وتحدید وضعها في النشاط الإداري؛ فهذا تصور لا  اً العام عاجز كلی

یستند لأي منطق قانوني سلیم؛ لأن استخدام فكرة المرفق العام بمعناه الجامع والمتطور هي نقطة البدایة 
أساسیة عن بقیة أسالیب إدارة المرافق العامة المختلفة، فتأتي بالنسبة للمؤسسات العامة؛ لتمییزها بصفة 

الشخصیة المعنویة بعد ذلك لتضفي الوجود القانوني على المؤسسة مع ما یترتب على ذلك من نتائج 
ملازمة لهذه الشخصیة، لا سیما تلك المرتبطة بكون المؤسسة العامة شخص معنوي من أشخاص 

 القانون العام. 

                                                 
 ).١٢٢هامش رقم  ١١٥وص ١١٤انظر في هذه الآراء: (لیله، محمد كامل، ص )١(

 ).١١٤)، وكذلك: (لیله، محمد كامل، ص٣١٩صانظر: (كنعان، نواف،  )٢(

 ).١٣، صالهبارنه، محمد فارس علي)، وانظر في نفس المجال تقریباً: (٥١حمد، صأرسلان، أنور (انظر:  )٣(
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 ٥٦ 

عمال اصطلاح المؤسسة العامة في الوقت الحالي لا یثیر كثیراً من الغموض أو وإذا كان است
الالتباس حول تحدید مفهومها، فإن هذا المفهوم لم یكن في بدایة نشأته یرتكز على أسس قانونیة واضحة 

، وحاولت بعض )١(المعالم. فظهر الخلط بین مصطلح "الهیئة العامة" مع مصطلح "المؤسسة العامة"
اء الفقهیة التفرقة بینهما من وقت لآخر على أساس معیار الربح، فأضفت صفة المؤسسة العامة على الآر 

المؤسسات التي تمارس عملاً تجاریاً وتسعى إلى الربح، وأضفت على غیرها من المؤسسات التي لا 
 .)٢(تؤدي عملاً تجاریاً أو تسعى إلى الربح صفة الهیئات العامة

، فكلاهما )٣(من الناحیة القانونیة تُذكر بین المصطلحین لیس له أي قیمة لكن هذا الخلط القائم
ینتمیان إلى أسلوب اللامركزیة الإداریة المرفقیة، وتطبق علیها نفس الأحكام القانونیة بكونهما مرافق 
 عامة ذات شخصیة معنویة دون أن تبرز تفرقة واضحة بین المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً تجاریاً 
والمؤسسات العامة التي تدیر نشاطاً غیر تجاري، لا سیما أن الرغبة في منح بعض الأجهزة الحكومیة 
قدراً من الاستقلال والمرونة هو الدافع الأساس وراء إضفاء صفة المؤسسات العامة علیها، حتى وإن لم 

تمثل في تحقیق قدر أعلى طابع تجاري، لأن النتیجة المرجوة من وراء ذلك ت ذایكن النشاط الذي تدیره 
من الكفایة في تلك المؤسسات، دون أن یعد الربح في حد ذاته هدفاً للمؤسسة العامة وإن كان بنفس 

 .  )٤(الوقت یصلح أداة من أدوات تحقیق الصالح العام

غیر أن الاستقلال والمرونة والحریة تبقى مفاهیم مدار نقاش وخلاف حول ما إذا كانت تعد من 
المقنعة والأسباب العملیة المجدیة وراء اعتماد أسلوب المؤسسة العامة دون غیره في إدارة  المبررات

نه إذا كان بالإمكان تحقیق قدر معقول من الاستقلال للأجهزة إالمرافق العامة! من منطلق القول: 
ات الحكومیة المركزیة یسمح لها بالعمل بمرونة وحریة، فلیس هنالك مبرر كاف لإنشاء المؤسس

 . )٥(العامة؟!
 

                                                 
 بالإضافة إلى ظهور تسمیات لغویة أخرى، مثل سلطة أم مجلس أو دیوان أو لجنة أو صندوق وغیر ذلك من التسمیات الأخرى، )١(

والحقیقة أن جمیع هذه التسمیات لا تختلف عن ). ٢٨)، وكذلك: (إدعیس، معن، ص٦وص، ٢اید، عزیز، صانظر: (ك
 المفهوم القانوني للمؤسسات العامة؛ مادامت تتشابه معها من حیث أركان المؤسسة العامة وخصائصها.

 ). ٧، صالمؤسسات العامة ما بین... ،(عثمان، أسامة عبد الرحمن )٢(

 ).٣٥لا سیما ص وما بعدها ٢٦لك: (حمور، میرغني عبد العال، صانظر في ذ )٣(

   .(Marshal E. Dimock, p.908) انظر: )٤(

 بالقول:  Dimockوهو ما یؤكده الأستاذ  )٥(
"If sufficient improvements could be made among departments in the direction of greater autonomy 
and flexibility, there would be little or no justification for public corporations at all". (Marshal E. 
Dimock, p.911).  
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 ٥٧ 

مما لا شك فیه أن انطواء نشاط المؤسسات العامة على فكرة التخصص في مجال محدد بعینه؛ 
، وذلك بتبسیط الإجراءات یقتضي منح بعض المرافق العامة قدراً وقسطاً معقولاً من الحریة الإداریة

، لكن المركزیة الإداریة الإداریة وتجنبها للروتین والنمط الحكومي العقیم الذي یعتبر من سمات
المؤسسات العامة تعد قبل ذلك كله ضرورة حتمیة لعجز الدولة عن القیام بمختلف أوجه النشاط 
الاقتصادي والاجتماعي التي أملتها علیها المذاهب الاشتراكیة أو مذاهب الاقتصاد الحر في العصر 

 .)١(الحدیث

التقلیدي لأداء المطلوب منها من الخدمات في  فالدولة بعد أن اعتمدت على القطاع العام الحكومي
الحیاة الاقتصادیة والإداریة، وجدت هذا القطاع في حالة من الفساد والإفساد وهدر للأموال العامة، 
بالإضافة إلى عجز وتضخم في الموازنة العامة، والغرق في الدین العام، حتى باتت الإدارة المركزیة 

أسلوب ، مما جعلها تلجأ إلى )٢(ق متطلبات التنمیة الاقتصادیة الشاملةعاجزة عن المضي قدماً في تحقی
المؤسسة العامة من خلال إنشاء منظمة إداریة قادرة على إنتاج وتقدیم خدمة تنطوي على نفع عام بشكل 

لتصبح هذه المنظمات قادرة على منافسة المشروعات الفردیة التي تمارس نشاطاً ، )٣(مستقل ومتكامل
أو قریباً من أنشطتها، وتتحقق بنفس الوقت فكرة المساءلة والرقابة من الحكومة المركزیة، ضمن  مماثلاً 

 .إطار الرقابة الوصائیة أو الإشرافیة

وبذلك یمكن مشاهدة الدور الملموس والفعّال للمؤسسات العامة في تحقیق أسس التنمیة الشاملة أو 
الخدمات العامة الإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة بشكل الجزئیة والإسراع في تنفیذها من خلال تقدیم 

یضمن تنفیذ خطط مشتركة مع الإدارات العامة المركزیة خاصة الإدارات التنفیذیة العلیا؛ مما یجعل 
تحقیق الصالح العام یُترجم واقعیاً بالتوازي مع كفالة حسن سیر المرافق العامة وانتظامها في أداء 

 توقف.الخدمات العامة دون 

 
 
 
 

                                                 
 ).١٥٨ص، نوفان منصور، والعجارمة(بطیخ، رمضان محمد قریب من ذلك:  )١(

تغیــرات سیاســـیة یُقصــد بالتنمیــة بوجــه عــام: "عملیــة واعیـــة ودائمــة وموجهــة مــن أجــل اتخـــاذ تحــولات هیكلیــة وإحــداث  )٢(
واجتماعیـــة واقتصـــادیة تســـمح بتحقیـــق مطـــرد لقـــدرات المجتمـــع المعنـــي وتحســـین مســـتمر لنوعیـــة الحیـــاة فیـــه". ویُطلـــق 
مصـطلح التنمیــة الاقتصـادیة علــى: "العملیــة التـي یــتم بواســطتها فـي بلــد معــین تزایـد مطــرد فــي متوسـط الــدخل الحقیقــي 

 وما بعدها). ١٤٥لكوري، علي، صللفرد عبر فترة طویلة من الزمن"، انظر: (ا

 ).٤)، وكذلك: (كاید، عزیز، ص١٧٦انظر: (شطناوي، علي خطار، ص )٣(
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 ٥٨ 

 المطلب الثاني: تحدید أزمة مفهوم المؤسسات العامة وتبیان حقیقتها:

إذا كانت المؤسسات العامة طریقة من طرق إدارة المرافق العامة، فیعتبر المرفق العام المدار بهذه 
اركة الطریقة جزءاً لا یتجزأ من الإدارة العامة في الدولة، وهو ما یعطیها المشروعیة والقدرة على مش

خصوصیة النظام القانوني ، لكن )١(الدولة وغیرها من الدوائر الحكومیة بأن تتمتع بامتیازات القانون العام
للمؤسسات العامة، والتمایز بین هذا النظام ونظام التشكیلات الإداریة للأجهزة التابعة للسلطة الإداریة 

إلى  ىأصاب مفهوم المؤسسات العامة، وأد الذيالمركزیة؛ یبقى العنصر الأولي لإثارة حالة الاضطراب 
إشاعة الغموض في بنیانها حتى تعذر تعریفها تعریفاً قانونیاً جامعاً مانعاً یتجنب النقص والغموض ویبتعد 
عن الانتقاد والشك، خاصة أن جل المحاولات التي جاءت بتعریفها قوبلت بكثیر من الشك والانتقاد 

 والحیرة والارتباك.

التعریف  ریعات الدول عموماً تتجنب وضع تعریف للمؤسسة العامة؛ لكي لا یؤثرلذلك فإن تش
الذي یجعل الباب  التشریعي الجامد على فكرة المؤسسات العامة وتطور نظمها واتساع أحكامها، الأمر

مفتوحاً أمام ظهور أنواع جدیدة من المؤسسات العامة، مما یقضي الصالح العام بتطبیق قواعد القانون 
لعام بشأنها، لا سیما أن مهمة وضع التعریفات تنحصر أساساً في مهام الفقه فهو الذي یتولاها مراعیاً ا

أوضاع التشریع والقضاء بخصوص المسألة المراد تعریفها، وهذا الوضع السلیم بالنسبة للمشرع الذي 
صور، لأن عملیة یجب أن ینأى ویبتعد بنفسه عن كل ما یؤدي إلى إصابة التشریع بالجمود أو الق

صیاغة التعریفات مهما كانت دقیقة فإنه لا یؤمن جانبها وتظل مهمة محفوفة بالمخاطر خاصة بالنسبة 
لظاهرة المؤسسة العامة التي یختلف مفهومها باختلاف الزاویة التي یعكس منها كل كاتب مفهومه لها، 

 .)٢(طبقاً للمذهب العلمي الذي ینتمي إلیه

لأكبر في تعریف المؤسسة العامة أتى من منطلق الاختلاف في النظم السیاسیة لذا فإن الاختلاف ا
، فبینما تركزت النظرة الرأسمالیة على اقتداء المؤسسة العامة )٣(التي تعمل في إطارها المؤسسة العامة

یؤكد بأسالیب المشروعات الخاصة مع تحقق صلتها الرقابیة بكل من الأجهزة التشریعیة والتنفیذیة، بشكل 
شخصیتها المستقلة اللازمة لعملها على أسس اقتصادیة. فإن التصور الماركسي یقرر محدودیة 
 الاستقلال الممنوح للمؤسسة العامة، وذلك انطلاقاً من فلسفة التخطیط الشمولي، بحیث یوجد استقلالاً 

                                                 
 ).١٨٨انظر: (شطناوي، علي خطار، ص )١(

لذا یُحسن ترك هذه المهمة للفقه بالذات، بحیث تتصارع الآراء المختلفة مبرزة الأفكار النیرة واللمحات الفنیة المبتكرة،  )٢(
وعات محل المبارزة العقلیة، ویتابع المشرع ذلك التطور ویسجل منه أفضل ما وصل إلیه من أفكار فتزدهر الموض

 ).٨٨هامش رقم ، ١٠٥ومبادئ. انظر: (لیله، محمد كامل، ص

 ).٣٣-٣٢انظر: (حمور، میرغني عبد العال، ص )٣(
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 ٥٩ 

التركیز الإداري الدولة للمؤسسة العامة على أساس أسلوب عدم  تمنحه -_ولیس شخصیة معنویة مستقلة
المتبع في الإدارة المركزیة، بصورة لا تتعدى تفویض بعض الصلاحیات التي تُمارس في إطار الخطة 

 . )١(المرسومة مسبقاً 

ثیر الدهشة والاستغراب أن المشرع الفلسطیني ارتضى لنفسه ممارسة وظیفیة سكب التعریف ومما یُ 
دم التحدید أكثر من تحقیق الاستقرار القانوني أو بشأن للمؤسسة العامة؛ بشكل أدى إلى الفوضى وع

عندما ألغى قانون الهیئات مثلاً،  ، وهو أمر تجاوزه المشرع القطري)٢(إرساء دعائم التنظیم الإداري السلیم
وهو  .)٤(، الذي كان بمثابة الشریعة العامة لهذه المؤسسات)٣(٤٠٢٠لسنة  ٢٦والمؤسسات العامة رقم 

لمشرع الأردني الذي لم یورد تعریفاً للمؤسسات العامة، ولم یتعرض لأنواع تلك تقریباً نفس موقف ا
المؤسسات أو تصنیفها، أو حتى وضع قائمة لها على المستوى الإداري، وكأن الخلاف لدیه انحصر 

                                                 
احدة، ویبقى الاختلاف في مدى التركیز ورغم الاختلاف المتقدم، إلا أن الملامح الأساسیة للمؤسسات العامة تظل و  )١(

على تلك الملامح ووضع الحدود والضوابط اللازمة للتطبیق، خاصة بالنسبة للمسؤولیة الإداریة والسیاسیة من جهة 
)، ٣٢(حمور، میرغني عبد العال، صانظر: والاستقلال الإداري والعمل المتخصص للمؤسسة من جهة أخرى. 

 المبحث الثاني. وانظر ما سیرد تفصیلاً في 

بشأن تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة، بالتفرقة بین مصطلح "المؤسسة  ١٩٩٨) لسنة ٧) حیث جاء القانون رقم (٢(
العامة"، ومصطلح "المؤسسة"، تأسیساً على ارتباط موازنتها أو عدم ارتباطها بالموازنة العامة للسلطة الفلسطینیة، 

" أیة وزارة سلطة أو هیئة أو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصیة الاعتباریة وذات استقلال مالي مُعرفاً المؤسسة بأنها: 
وإداري ولا تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنیة". وعرّف المؤسسة العامة بأنها: "أیة سلطة أو هیئة أو 

ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنیة". وفي مؤسسة عامة في فلسطین تتمتع بالشخصیة الاعتباریة وتدخل موازنتها 
واسع النطاق لدى المشرع الفلسطیني،  اً إطار القوانین المنظمة لبعض المؤسسات العامة الفلسطینیة، نجد اضطراب

بشأن سلطة النقد، المؤسسة العامة بأنها: "كل سلطة أو  ١٩٩٧لسنة  ٢فمثلاً عرفت المادة الأولى من القانون رقم 
ي جهة عامة أخرى في فلسطین تتمتع بالشخصیة الاعتباریة". في حین أتت المادة الأولى من القانون رقم هیئة أو أ

بإصدار قانون الخدمة المدنیة، لتُدرج مفهوم المؤسسة العامة ضمن تعریف الدائرة الحكومیة، فجاء  ١٩٩٨لسنة  ٤
سلطة أو أیة جهة أخرى تكون موازنتها ضمن  نصها: "الدائرة الحكومیة: أیة وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو

)، وكذلك: ٣٠-٢٩الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة أو ملحقة بها". انظر فیما تقدم: (إدعیس، معن، ص
 ). ٤-٣(البرغوثي، بلال، وحمایل، وفاء، ص

یلغى قانون الهیئات " ه:أنالذي یتكون من مادة واحدة تنص على  ٢٠١٣لسنة  ١٤) وذلك بموجب القانون رقم ٣(
 .٢٠٠٤لسنة  ٢٦والمؤسسات العامة، المشار إلیه". وهو قانون رقم 

وهذا لا یعني بطبیعة الحال إلغاء الهیئات والمؤسسات العامة القطریة كجهات إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة  )٤(
: (الشیمي، عبد في ذلك انظر. الالمعنویة، فهذا ما لم ینص علیه المشرع القطري أو یقصده بأي حال من الأحو 

 ). ٣٣٢صالحفیظ، ونوح، مهند، 
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على ما یبدو في مجالات توظیف المؤسسات العامة وأسلوب إدارتها وعلاقتها بمختلف الأجهزة التنفیذیة 
شریعیة، نظراً لكون المفهوم القانوني للمؤسسات العامة حُدد بشكل كامل من "الدیوان الخاص بتفسیر والت

القوانین" الذي أصدر العدید من القرارات التفسیریة التي یستخلص منها أهم العناصر الممیزة للمؤسسات 
 .)١(العامة

، لتتوسع عموماً  ي التشریعات العربیةلكن النقص ظل قائماً إزاء القواعد المنظمة للمؤسسات العامة ف
شیئاً فشیئاً نقطة الخلاف المحوریة في النظرة الإجمالیة للمؤسسات العامة، خاصة عندما تعطى 
الاستقلالیة لها بالید الیمین وتفرض التبعیة علیها بالید الیسرى، وهو وضع مربك ومعقد لا یمكن معالجته 

 ،المؤسسات العامةلنظام هریة ترتبط بالأسس الدستوریة بشكل متأن ومدروس ما لم نبین مسألة جو 
 والجوانب المعززة لاستقلالها عن السلطة المركزیة. 

 من العامة إنشاء المؤسسات أن یفید أو تشریعاتها ما دساتیر الدول العربیة غالبیة فقد تضمنت

بموجب قانون أو  إلا امةع مؤسسات التنفیذیة إنشاء یجوز للسلطة السلطة التشریعیة، بحیث لا اختصاص
الفلسطیني انتهج الأسلوب  ، والمشرع الدستوري)٣(، مع الفارق طبعاً بین الأسلوبین)٢(بناءً على قانون

أ) من القانون الأساسي المعدل، حینما أعطى السلطة التنفیذیة (مجلس -٦٩/٩الأول في نص المادة (
سسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الوزراء) الاختصاص: "بإنشاء أو إلغاء الهیئات والمؤ 

الجهاز الإداري التي یشملها الجهاز التنفیذي التابع للحكومة، على أن ینظم كل منها بقانون". مما یعني 

                                                 
الصادر  ٢٠١٢لسنة  ١وانظر كذلك: القرار رقم  ).١١٠انظر: (العلمي، محمد وهیب، والجنابي، طاهر موسى، ص )١(

، منشور على الموقع الالكتروني: ٦/٢/٢٠١٢عن الدیوان الخاص بتفسیر القوانین بتاریخ 
http://www.jc.jo/node/2348 

). ورغم أن الدستور ١٢١والدستور الدائم لدولة قطر (المادة )، ٢١٦من ذلك مثلاً: الدستور المصري الحالي (المادة  )٢(
خذ أالأردني لم یبین صراحة الأداة القانونیة المعتمدة لإنشاء المؤسسات العامة إلا أن المشرع  ١٩٥٢الأردني لعام 

بالاتجاه القائم بإنشاء المؤسسات العامة بموجب قانون یصدر عن السلطة التشریعیة، انظر في ذلك: (كنعان، نواف، 
)، وكذلك: ٣١٩-٣١٨(قبیلات، حمدي، ص)، وكذلك: ١٨٨-١٨٧)، وكذلك: (شطناوي، علي خطار، ص٣٥٤ص

 ).١٠٣، صارس عليالهبارنه، محمد ف(، وكذلك: )٢٧٩-٢٧٨(الخلایلة، محمد علي، ص

لأن الإنشاء بموجب قانون یستلزم صدور قانون مستقل ومُخصص لإنشاء مؤسسة عامة بعینها، أما بناءً على قانون  )٣(
فیعني أن یُخول القانون سلطة معینة (لا سیما السلطة التنفیذیة) إنشاء مؤسسات عامة یحددها المشرع بخطوط 

لیة الإنشاء بناءً على إذن المشرع لها دون أن یستلزم الأمر صدور قانون عریضة، فتتولى السلطة المخولة بذلك عم
 ٢٧٩تقریباً: (قبیلات، حمدي، ص مُخصص باسم المؤسسة المحددة بالنص القانوني. انظر بنفس المعنى

 ).١٨٧-١٨٦(شطناوي، علي خطار، صوكذلك: )، ٢٨١صو 

http://www.jc.jo/node/2348
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، )١(أن كل هیئة أو مؤسسة عامة على حده بحاجة لقانون لتنظمیها أو لتعدیل أوضاعها أو لإلغائها كلیةً 
فرق بین أداة الإنشاء وأداة التنظیم، فالأولى أناطها بالسلطة التنفیذیة،  مع ملاحظة أن النص الدستوري

 ارتآهاوالثانیة جعلها من اختصاص السلطة التشریعیة، ویبدو أن لهذه التفرقة الإجرائیة حكمة تشریعیة 
شخصیة  ذيالمشرع لغایات تقدیر السلطة التنفیذیة لمدى توافر الحاجة من عدمها لإنشاء مرفق عام 

عنویة متخصص في إحدى المجالات؛ لكونها السلطة المتصلة بشكل مباشر ومستمر باحتیاجات الأفراد م
في المجتمع، وهي الأقرب والأدرى واقعیاً بالعوامل والاعتبارات التي تحیط بطبیعة نشاط المرفق المزمع 

داري ككل. لكن هذه إنشائه، وأهمیة هذا النشاط على صعید عملیتي التنمیة والتطویر في التنظیم الإ
العملیة برمتها (أي عملیة الإنشاء) تبقى قاصرة عن إحداث الأثر القانوني المتكامل بدون تنظیم المشرع 

 لها. 

السلطة التنفیذیة،  عنوإذا كان من المفترض أن یستند التنظیم التشریعي على قرار الإنشاء الصادر 
تم الإنشاء بموجب النص القانوني مباشرة، لكون فإنه لیس هنالك ما یمنع _ من وجهة نظرنا_ أن ی

السلطة التشریعیة صاحبة الولایة العامة في التشریع، وصاحبة الاختصاص الأصیل في تقدیر أسس 
المفاضلة بین أوجه النشاطات العامة المختلفة، وهو ما یعكس ضرورة أن تحاط عملیة إنشاء المؤسسات 

دم إساءة استخدام هذا الأسلوب، لا سیما أن بعض المؤسسات العامة بضمانات تشریعیة كافیة تكفل ع
العامة تنافس الأفراد في مزاولة نشاط معین، مما قد یشكل أحیاناً مساساً وتهدیداً لحریة التجارة والصناعة 

 . )٢(المكفولة دستوریاً 

اج إلى وفي جمیع الأحوال فإن إنشاء المرافق العامة وتكوین الوحدات الإداریة وتنظیمها یحت
اعتمادات مالیة في میزانیة الدولة والتي تصدر بموافقة السلطة التشریعیة على ضوء الموارد المالیة للدولة 
والسیاسات المالیة التي تتبعها، الأمر الذي یقتضي مراجعة المشرع وتدخله في میزانیات الهیئات 

 .  )٣(ة إلیهاوالمؤسسات العامة لضمان سیر العمل فیها وقیامها بالمهام الموكل

                                                 
ي الظروف العادیة أو قراراً بقانون صادر عن رئیس ویستوي في ذلك أن یصدر قانوناً عن المجلس التشریعي ف )١(

السلطة الوطنیة الفلسطینیة في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخیر في غیر أدوار انعقاد المجلس التشریعي وفقاً 
) من القانون الأساسي المعدل، وهو ما حصل بشأن بعض المؤسسات العامة، مثل: جامعة ٤٣لأحكام المادة (

، الذي منحها الشخصیة الاعتباریة العامة المستقلة ٢٠١٣لسنة  ١٠ل، المنشئة بموجب القرار بقانون رقم الاستقلا
من  ٢والأهلیة القانونیة لمباشرة جمیع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقیق الأغراض التي أنشأت من أجلها (المادة 

 القرار بقانون المذكور).

 ).١٨٦(شطناوي، علي خطار، ص )٢(

 المعدل. الفلسطیني ) من القانون الأساسي٦٠انظر نص المادة ( )٣(
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فالنص الدستوري حدد بأن یتولى القانون _دون غیره من الأدوات القانونیة الأدنى_ مهمة تنظیم 
الهیئات والمؤسسات العامة، بما یكفل لها الاستقلال في ظل توجیه الدولة ورقابتها، ولا جدال بأن أهم 

وهذه النتیجة الحتمیة للاستقلال لا  مظاهر الاستقلال هو الاعتراف بالشخصیة المعنویة لهذه المؤسسات،
یمكن أن تتم إلا بالقانون؛ لأنه هو الأداة التي یمكن أن تخلق الشخص المعنوي وتعطیه القدرات المالیة 
والإداریة في تسییر شؤونه المختلفة، فهذه مسألة مستقر علیها فقهاً وقضاءً في نطاق القانون العام، بل 

، ولحسن الحظ أن مشرعنا الدستوري تبناها بنص )١(مستقرة للقانون الإداريتعتبر أحدى المبادئ العامة ال
، ولكن نتیجة سوء التقدیر أو الفهم أو كلاهما )٢(صریح، وتم الالتزام بها في عدد من المؤسسات العامة

 خالفتها السلطة التنفیذیة في عدد لا یستهان به من المؤسسات العامة. 

جب مراسیم رئاسیة (وهي قرارات إداریة بالمعنى القانوني) صادرة بمو مؤسسات عامة نشأت فهنالك 
، والهیئة العامة للاذعة والتلفزیون )٣(هو الحال في سلطة الأراضيعن رئیس السلطة الوطنیة، كما 

، مع التنبه أن رئیس السلطة الوطنیة لا یملك دستوریاً صلاحیة إنشاء أو تنظیم المؤسسات )٤(الفلسطینیة
صة أن سلطاته ومهامه التنفیذیة وردت في القانون الأساسي المعدل على سبیل الحصر العامة، خا

 .)٥(الضیق
 

                                                 
التي أشار إلیها في  الفقهیةوالأحكام القضائیة والمراجع  ١٢١انظر في ذلك: (المقاطع، محمد عبد المحسن، ص )١(

 ). ٣٥٤-٣٥٣هامش الصفحة ذاتها)، وكذلك: (كنعان، نواف، ص

لس التشریعي أو قرارات بقانون صادرة عن رئیس السلطة الوطنیة في حالات التي نشأت بموجب قوانین مقرة من المج )٢(
الضرورة. نذكر من أهمها: دیوان الرقابة المالیة والإداریة، سلطة النقد، هیئة شؤون الأسرى والمحررین، هیئة التقاعد 

العامة للضمان جامعة الاستقلال، المؤسسة العام، هیئة سوق رأس المال، مؤسسة المواصفات والمقاییس، 
 الاجتماعي.

وكانت تابعة لمجلس الوزراء إلى أن تم إصدار القرار  ٢٠٠٢) لسنة ١٠رئاسي رقم ( ) أنشأت سلطة الأراضي بمرسوم٣(
على إنشاءها، ولكن جعل تبعیتها لرئیس السلطة الوطنیة  بشأن سلطة الأراضي مؤكداً  ٢٠١٠) لسنة ٦بقانون رقم (

 مباشراً. 

 .٢٠١٢) لسنة ٨المعدل بالمرسوم رقم ( ٢٠١٠) لسنة ٢ب المرسوم الرئاسي رقم (المنشئة بموج )٤(

یمارس رئیس السلطة الوطنیة سلطاته المعدل بقولها: " الفلسطیني ) من القانون الأساسي٣٨وهذا ما توضحه المادة ( )٥(
مجلس حینما قررت أن: "انون ذاته ) من الق٦٣المادة ( هومهامه التنفیذیة على الوجه المبین في هذا القانون"، وتؤكد

... وفیما عدا ما لرئیس السلطة الوطنیة من اختصاصات تنفیذیة داة التنفیذیة والإداریة العلیاالوزراء (الحكومة) هو الأ
 یحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحیات التنفیذیة والإداریة من اختصاص مجلس الوزراء".
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ومن ناحیة أخرى هنالك مؤسسات عامة نشأت بموجب لوائح أو أنظمة (قرارات إداریة تنظیمیة) 
جود ، والأدهى من ذلك و )١(صادرة عن مجلس الوزراء دون تنظیم المشرع لها، مثل هیئة الحج والعمرة

مؤسسات عامة تكونت بحكم الواقع دون توافر أي سند قانوني لإنشائها، مثل الهیئة العامة للبترول، وهي 
 . )٢(في مناطق السلطة الفلسطینیة تفرعاته كافةً بالجهة المشرفة على مرفق المحروقات 

دم الدستوریة على والحقیقة أن التنظیم الدستوري للمؤسسات والهیئات العامة الفلسطینیة ألقى بشبهة ع
كثیر من نصوص القوانین العادیة المنشئة لبعض المؤسسات، خاصة أن النص الدستوري المذكور 

صلاحیة تعیین رؤساء المؤسسات العامة والإشراف علیها لمجلس الوزراء الفلسطیني دون سابقاً، أناط 
والمؤسسات المشار إلیها في  ب: "تعیین رؤساء الهیئات-٩غیره، بقوله: یختص مجلس الوزراء بما یلي: 

 البند (أ) أعلاه والإشراف علیها وفقاً لأحكام القانون".

، )٣(فهذه الصلاحیة لم نجد تطبیقاً لها في كثیر من التشریعات المنشئة للمؤسسات العامة الفلسطینیة
العامة  والإشكالیة في هذا المجال تتفاقم أكثر فأكثر عندما نركز النظر على تبعیة بعض المؤسسات

 .)٤(الفلسطینیة لجهات أخرى غیر مجلس الوزراء

                                                 
 بشأن هیئة الحج والعمرة.  ٢٠٠٧) لسنة ٢٧طیني رقم (قرار مجلس الوزراء الفلس )١(
كهیئة عامة مستقلة تتبع مكتب رئیس السلطة الوطنیة بشكل  ٠٦/١٠/١٩٩٤نشأت هذه الهیئة بقرار من مجلس الوزراء بتاریخ  )٢(

نون الهیئة العامة مباشر، وبعد ثلاث سنوات على تأسیس الهیئة ومباشرتها لعملها، بادر المجلس التشریعي بإقرار مشروع قا
، إلا ٠٧/١٢/١٩٩٧وتم إحالة المشروع لرئیس السلطة الوطنیة للمصادقة علیه في  ٢٥/١١/١٩٩٧للبترول بالقراءة الثانیة في 

أن مشروع القانون رفض من الرئیس في حینه. وبذلك لم تحتكم الهیئة في إدارة شؤونها والیات عملها على قانون محدد أو أنظمة 
تبع وزارة محددة بالذات من وزارات السلطة الوطنیة، وترتب على تبعیتها لمكتب الرئیس خروجها من دائرة الرقابة معینة، ولم ت

التشریعیة، الأمر الذي أثار تساؤلات عدیدة حول كیفیة إدارتها بشكل عام ومالیتها بشكل خاص. انظر: (أبو هنطش، إبراهیم، 
 ). ٦ص

) لسنة ١( رقم مكافحة الفساد ) من قانون٣/٣) نص المادة (١النصوص القانونیة الآتیة:  نذكر منها على سبیل المثال فقط )٣(
: " یُعین رئیس الهیئة (هیئة مكافحة الفساد) بقرار من رئیس السلطة الوطنیة ٢٠١٠) لسنة ٧المعدلة بالقرار بقانون رقم ( ٢٠٠٥

: "... یُصدر رئیس ٢٠٠٥) لسنة ٧رقم ( التقاعد العام ون) من قان٤٣نص المادة () ٢ بناءً على تنسیب من مجلس الوزراء".
السلطة الوطنیة مرسوماً بتعیین أعضاء مجلس إدارة الهیئة بناءً على تنسیب من مجلس الوزراء ویحدد المرسوم رئیس المجلس 

ین رئیس الجامعة : "یعجامعة الاستقلالبشأن  ٢٠١٣) لسنة ١٠) من القرار بقانون رقم (١٣نص المادة () ٣ونائبه...".  
) لسنة ٢) من القانون رقم (٢) نص المادة (٤.ویعفى من منصبه بقرار من رئیس الدولة، بناءً على تنسیب من المجلس،..."

"تنشأ سلطة میاه فلسطینیة تتمتع بالشخصیة الاعتباریة المستقلة وتكون لها : سلطة المیاه الفلسطینیةبشأن إنشاء  ١٩٩٦
 .ع رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة، ویكون لها رئیساً یعین بقرار من رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة"میزانیتها الخاصة وتتب

: "یعین رئیس الهیئة بقرار من هیئة الحج والعمرةبشأن  ٢٠٠٧) لسنة ٢٧) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٣نص المادة () ٥
 .زراء بناءً على تنسیب رئیس مجلس إدارة الهیئة"رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة بتنسیب من مجلس الو 

 وهو ما سیتبین تفصیلاً عند الحدیث عن نتائج أزمة مفهوم المؤسسات العامة. )٤(
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لذلك، وفي ظل ما تم إبرازه من إشكالات دقیقة حول الأسس الدستوریة لنظام المؤسسات العامة وما 
، فإن نتائج أزمة مفهوم المؤسسات العامة لناحیتي التنظیم الإداري والوصایة الإداریة سوف یتبین بشأن

یجعلنا نشكك أو نتساءل على أقل التقدیر حول جدوى منح منطق القانوني السلیم الواقع الذي یسانده ال
 المؤسسات العامة الشخصیة المعنویة المستقلة؟! 

فالشخصیة المعنویة تعد بإجماع الفقه والقضاء أحد أركان المؤسسة العامة، وبدون توافرها لا یمكن 
لأنه بهذا الركن تتمیز ات العامة برمتها، الحدیث عن فكرة الاستقلالیة أو حتى عن وجود المؤسس

المؤسسة العامة عن المرافق التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة وتكون مندمجة في كیان الدولة 
 .)١(وشخصیتها، مثل الوزارات والمصالح الحكومیة التابعة للوزارات

الذي أنشأها، واعترف وكما هو معروف فإن المؤسسات العامة تستمد شخصیتها المعنویة من القانون 
لها بهذه الصفة. والاعتراف بهذه الصفة یعد أمراً ضروریاً من جانب الدولة؛ لأن الأشخاص المعنویة 

حصر مظاهر الوظیفة الإداریة وتركیزها ، وتنتزع ولایتها القائمة على )٢(العامة تقاسمها سلطتها العامة
 . )٣(وتوحید أسالیب ممارستها في الدولة

عدم صحة الآراء التي ذهبت إلى إدراج المؤسسات ب رأینا تجعلنا نؤكد مرة أخرى على وهذه الصفة
العامة ضمن أسالیب الإدارة المركزیة أو صورها، لأن منح المؤسسة العامة الشخصیة المعنویة یؤكد 

قل عن بشكل جلي استقلالها وعدم تبعیتها للسلطة المركزیة، وهو ما یعني بدیهیاً أنها كیان قانوني مست

                                                 
). وینبغي التمییز دائماً بین المؤسسة العامة وبعض المرافق التي تمنح قسطاً ١٧٧انظر: (شطناوي، علي خطار، ص )١(

تعددت وحدات الجهاز الإداري درجة منح الشخصیة المعنویة المستقلة، فمهما من الاستقلال والذي لا یصل إلى 
المركزي فهي تبقى في إطار جهاز واحد، طالما أن هذه الوحدات تتدرج في شكل هرمي، تخضع فیه كل وحدة لما 

حكمة العدل یعلوها من وحدات خضوعاً تاماً حتى یصل إلى قمة الهرم الإداري، ومما یثیر الاستغراب لدینا أن م
، ٧٠٢/٢٠١٠، وذلك في حكمها رقم شخصیة اعتباریة مستقلةالعلیا الفلسطینیة اعتبرت مجلس الوزراء الفلسطیني 

، مع العلم بدیهیاً أنه في أسلوب المركزیة الإداریة یوجد شخص معنوي عام واحد هو شخص ٠٩/١٢/٢٠١٠بتاریخ 
 كها في مباشرة اختصاصاتها. ولا توجد أشخاص معنویة عامة أخرى تشار الدولة فقط، 

 ).٢٢٢(الشریف، عزیزة، ندوة مجلة الحقوق، ص )٢(

لا سیما أن إنشاء بعض المؤسسات العامة یترتب علیه تقیید حریات الأفراد ونشاطهم؛ الأمر الذي یقتضي أن یكون  )٣(
مكفولة بالدستور. انظر: (كنعان، مثل هذا الإنشاء مرتكزاً على سند قانوني، لارتباطه بتقیید حقوق وحریات الأفراد ال

 ).٣٥٤-٣٥٣نواف، ص
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السلطة المركزیة، یترتب على وجودها العدید من النتائج أهمها ما یرتبط بالاستقلال المالي والإداري 
 .)١(للهیئات اللامركزیة

 

 أزمة مفهوم المؤسسات العامة  نطاق نتائجتقییم : المبحث الثاني

بع آثار هذه لكي تكتمل حلقات البحث والنقاش حول أزمة مفهوم المؤسسات العامة لا بد من تت
الأزمة؛ لكي نلمس واقعیاً الخطورة المترتبة على المظاهر التي تم إیرادها مسبقاً لناحیة إسقاط نتائجها 
على فكرة الاستقلالیة التي من المفترض أن تتمتع بها المؤسسات العامة، وذلك ضمن مفاهیم ینبغي أن 

ي للمؤسسات العامة، وهو طریق یجبرنا على تتسق مع الهدف الأساس وراء منح الاستقلال المالي والإدار 
فحص واقع تطبیق الاستقلال في إدارة المؤسسات العامة الفلسطینیة، والتعرف على الفجوات والتحدیات 

 الناتجة عن ذلك.

كما أن هذا الاستقلال وإن كان یعد ركناً من الأركان التي تقوم علیها المؤسسات العامة، إلا إنه لا 
ستقلال الكلي المطلق عن الدولة، بل تخضع المؤسسات العامة لقدر معین من یصل إلى درجة الا
العامة للدولة،  وهي بمثابة رقابة تضمن بقاء المؤسسات العامة ضمن نطاق السیاسةالوصایة الإداریة، 

كمة بهدف مراقبة أعمال المؤسسة العامة من ناحیة التزامها بالقواعد القانونیة لا سیما تلك القواعد الحا
لسیر عملها وفقاً لسند إنشائها دون أن تشمل مراقبة ضمان حسن سیر العمل الإداري من حیث مدى 

مة التصرف لمتطلبات العمل الإداري. ومن هنا تبدأ إشكالیة رسم حدود الوصایة ءمة أو عدم ملاءملا
 الإداریة المفروضة على المجالس الإداریة للمؤسسات العامة. 

                                                 
لا یهم من وجهة نظرنا أن یرد نص قانوني صریح یقضي بتوافر الاستقلالیین المالي والإداري، لأن المهم أن یمنح و  )١(

لتمتع  المشرع المؤسسة العامة شخصیة معنویة عامة مستقلة، فیأتي استقلال الجانبین المالي والإداري كنتیجة طبیعیة
المرفق بالشخصیة المعنویة، وهذا التحلیل یُخرجنا من الغموض التشریعي الحاصل إزاء بعض المؤسسات العامة 
الفلسطینیة التي ینص قانونها على أنها شخصیة اعتباریة مستقلة دون أن یرد نص بتمتعها بالاستقلالیین المالي 

ؤسسة المواصفات والمقاییس والهیئة العامة لتشجیع الاستثمار. فهذه والإداري، مثل: دیوان الرقابة المالیة والإداریة وم
المؤسسات ینبغي أن تعامل معاملة المؤسسات التي تنص قوانینها على الاستقلالیین المالي والإداري بنص صریح، 

أیضاً فإن المؤسسات  كهیئة مكافحة الفساد، وهیئة التقاعد العام والهیئة العامة للإذاعة والتلفزیون. وعلى نفس المنوال
العامة التي منحها المشرع الشخصیة المعنویة یُفترض ملازمة صفة الاستقلال بها، حتى ولو لم ینص سندها القانوني 

 على أنها مستقلة. وهو ما ینطبق على سلطة المیاه، وجهاز الإحصاء، وصندوق تطویر وإقراض البلدیات.    
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أزمة مفهوم المؤسسات العامة من خلال استعراض  نطاق نتائجتقییم تناول وبناءً على ذلك، سن
ومناقشة الاستقلالیین المالي والإداري لمجالس إدارة المؤسسات العامة (المطلب الأول)، لنحدد بشكل 

 دقیق ومركز طبیعة الوصایة الإداریة المفروضة على المؤسسات العامة (المطلب الثاني).

 

 ي لمجالس إدارة المؤسسات العامةالمالي والإدار  ستقلالانالاالمطلب الأول: 

وهي  ،في التنظیم الإداري للدولة اللامركزیة الإداریة لقیام أسلوبالزاویة  رحجتعد فكرة الاستقلالیة 
والشریان الذي یمكنها من تحقیق الأهداف التي  نظام المؤسسات العامةل الرئیس عصببهذه المثابة تعد ال

لا یمكن أن  أمر وهو ،المركزیة بعیداً عن مفردات التبعیة والخضوع لسلطة الإدارة أجلهاأُنشئت من 
 :یتحقق في الواقع إلا بتوافر ركیزتین أساسیتین

بأن تكون للمؤسسات العامة الحریة في إدارة مواردها المالیة بما یسمح لها  الاستقلال المالي وذلك أولاً:
  .)١(مجال تخصصها المحدد لها تشریعیاً القیام بمهامها ومسؤولیاتها في 

بتحقق سلطة تقریریة تُمكن مجالس إدارة المؤسسات  بالدرجة الأولى رتبطالإداري وهو ی ثانیاً: الاستقلال
، مستقلة في اتتولى إدارته التيالمعنویة  یةالعامة من إصدار القرارات بما یعود بالنفع على الشخص

 تلك، التي تُمارس مهام الوصایة الإداریة علیها الإدارةاصة خ ،الإدارة المركزیة جهة ذلك عن
في مواجهة وضمن ضوابط معینة  في حدود ضیقةتُمارس  ینبغي _كما سیتبین_ أن الوصایة التي

 العامة. المؤسسات

وبالرغم من تمتع المؤسسات العامة نظریاً بمیزتي الاستقلال الإداري والمالي اللتان تعتبران من 
لملازمة لتمتع المؤسسة بالشخصیة المعنویة المستقلة، إلا أنها تعامل واقعیاً من السلطة المسلمات ا

، وهذا )٢(لدولة وشخصیتهااالمركزیة التنفیذیة (الحكومة) وكأنها جزءاً مندمجاً ضمن الهیكل العام لكیان 
خاصة عندما ربط التعامل الواقعي رسخه المشرع الفلسطیني في العدید من مراتب التشریع المختلفة، 

وتحدیداً لرئاسة  أو ألحقها بإدارات تابعة لأحدى السلطات الإداریة المركزیة تبعیة بعض المؤسسات العامة

                                                 
خصص لرأس المال أو لتغطیة الخسارة، فإنه من المفترض أن تمول المؤسسة ففیما عدا بعض الاعتمادات التي ت )١(

للأنظمة  الخضوع العامة نفسها بنفسها، ولها الحق في استخدام أو إعادة استخدام إیراداتها، وهي بذلك معفاة عادة من
لمیزانیة والمحاسبة واللوائح المتعلقة بصرف الأموال العامة، كما أنها عادة لیست خاضعة في الغالب لأنظمة ا

 والمراجعة التي تطبق على الأجهزة الحكومیة.

 ).٦هامش رقم  ١٧ص) انظر: (العدوان، یاسر، ٢(
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السلطة الوطنیة، وهو نهج لیس مقتصراً على مشرع بعینه، وإنما هو اتجاه مبني في المقام الأول على ما 
 . )١(ق التوازن بین مفهومي الاستقلال والرقابةتعكسه أنظمة المؤسسات العامة من تخبط وفي عدم تحقی

وقبل أن نشیر إلى بعض النصوص القانونیة التي تثُبت ما نقول به، نستدرك الإشارة بالقول أن 
مجرد وسیلة لتحقیق  هما، وإنما ماهدفاً بحد ذاته االاستقلالیین المالي والإداري للمؤسسات العامة لیس

سیر المرفق العام المتخصص بمزاولة نشاط محدد من الناحیتین  غایة معینة، تتمثل في ضمان حسن
المالیة والإداریة من أجل تحقیق الفعالیة الإداریة كأساس مشترك تقوم وتستند إلیه المؤسسات العامة 

 .)٢(كافة

والخلل بصراحة علمیة؛ یقبع في عدم فهم كیفیة توجیه السیاسة العامة للدولة وآلیة تنفیذها على أرض 
اقع. فلا أحد ینكر أن الاستقلال الممنوح للمؤسسة العامة ینبغي أن لا یعد بمثابة استقلال عن السیاسة الو 

العامة المرسومة من السلطات المختصة في الدولة، لكون المؤسسة العامة في المحصلة النهائیة ما هي 
ختلف عن المؤسسات الخاصة إلا  أداة من أدوات التنفیذ المباشر لتلك السیاسة، وهي في هذا النطاق ت

ذات النفع العام التي تشبع حاجات عامة بشكل عرضي مستهدفة تحقیق الربح كهدف أساس لوجودها، 
ویُفترض أن نیة السلطة العامة لا تتجه نحو جعلها مرافق عامة، حتى وإن ارتبطت بالسیاسة العامة 

 .    )٣(للدولة بدرجة أو بأخرى في بعض الأحوال والظروف

المشرع قرر بإرادته الحرة أن یُخرج المؤسسات العامة من جسم الإدارة المركزیة وسلطتها  لكن
الرئاسیة، مبقیاً في الوقت نفسه حبلاً رفیعاً ترتبط به تلك المؤسسات مع هذه الإدارة، جاعلاً كأن الأمر 

ل الذي ینبغي أن یتحرك بین حدین، حد الاستقلال وحد الرقابة، لذلك فإن عدم وضوح مفهوم الاستقلا
تتمتع به المؤسسات العامة سواء أكان مالیاً أم إداریاً، سیؤدي إلى التخبط بشأن آلیة إخضاع هذه 

 .)٤(المؤسسات للمساءلة والرقابة، وعدم القدرة على مراقبة آلیة اتخاذ القرار الإداري فیها

المسائل الشائكة والتي یصعب وفي كل الأحوال تبقى مسألة الموازنة بین الاستقلالیة والرقابة من 
تحقیقها بصورة مثالیة حتى في ظل تشریعات الدول المتقدمة، كالولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا 

                                                 
 ).٤٦-٤٥عثمان، أسامة عبد الرحمن، المشكلة الصعبة في المؤسسات العامة، ص(: في ذلك بالتفصیل انظر )١(

المشكلة الصعبة ، ثمان، أسامة عبد الرحمنع، وانظر كذلك: ()١٧٤وكذلك: ص ١٥٦(شطناوي، علي خطار، ص )٢(
 ).٤٧...، صفي

 ).١٠، صالمؤسسات العامة ما بین... ،)، وكذلك: (عثمان، أسامة عبد الرحمن٣٢٢انظر: (كنعان، نواف، ص )٣(

   ).٣، صالحقوق المالیة لمسؤولي المؤسسات العامة غیر الوزاریة والمؤسسات الأهلیةانظر: (تقریر  )٤(
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، وهي لدى المشرع الفلسطیني قضیة لا تقف عند حدود تحقیق التوازن فحسب، ولكنها قضیة )١(وبریطانیا
 لمؤسسات العامة ثم المسار غیر السلیم لها. تنبع من الإشكالات الناتجة عن النشأة العشوائیة ل

لذلك كان وما زال الخلاف حول استقلال المؤسسات العامة في البلدان النامیة لا یتعلق بطبیعة 
المرفق العام ذاته الذي تدیره المؤسسة، وإنما المسألة امتدت وتوسعت، خاصة حینما یتم تدقیق النظر 

والسیاسیة المحیطة بالعمل الإداري وتحلیل البیئة القانونیة على الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة 
 الحاضنة لهذا المجالات في ظل ما تعانیه إدارات الدول النامیة من أزمات مختلفة في تنظیماتها الإداریة.  

وبالتالي فإن منطق تحقیق التوازن المنشود یتوقف على عدة أمور ومتغیرات مختلفة، من أهمها البناء 
والاجتماعي والاقتصادي للدولة ومرتكزاتها العقائدیة، وهو ما یبرر اختلاف الرقابة على  السیاسي

، لذلك ینبغي مراعاة )٢(المؤسسات العامة من مجتمع لآخر ومن فترة زمنیة لأخرى داخل نفس المجتمع
س التي تنشأ هذه المتغیرات عند إعادة الهیكلة الإداریة للمؤسسات العامة، وذلك حینما یتم تغییر الأس

وتعمل بموجبها مؤسسة ما، سواء بإدخال عناصر جدیدة غیر موجودة بالأصل أو دمج عناصر موجودة 
 . )٣(أو إلغاؤها، بهدف تحقیق الإصلاح الإداري المنشود بما یتلاءم وطبیعة أهداف المؤسسة

امة؛ لا بد أن یكون وفي جمیع الأحوال، وحتى یكون الاستقلال الإداري حقیقیاً بالنسبة للمؤسسات الع
أسلوب اختیار أعضاء المجالس التي تتولى إدارة المؤسسات العامة ضامناً لاستقلالها وعدم خضوعها 

، أما إذا كان ممثلو المؤسسات العامة (مجالس الإدارة أو رئیس المؤسسة) )٤(لإدارة السلطة المركزیة
العامة یصبح مجرد حبر على ورق وضرباً مرتبطین وتابعین للسلطة المركزیة، فإن استقلال المؤسسات 

 من العبث والخیال. 

وفي الإطار التطبیقي، وجدنا قوانین وقرارات بقوانین ومراسیم رئاسیة جعلت تبعیة عدد غیر قلیل من 
المؤسسات العامة لرئیس السلطة الوطنیة مباشرة، بالرغم من منحها الشخصیة المعنویة وتمتعها بمزیتي 

 ٢٠١٠) لسنة ٦نذكر من ذلك على سبیل المثال فقط: القرار بقانون رقم ( ي والمالي.الاستقلال الإدار 

                                                 
المؤسسات العامة بأنها أضخم اختراع شهده القرن العشرون في مجال المؤسسات  Robsonالسیاق یصف وفي هذا  )١(

جدیدة تتعلق أصعبها بعلاقتها بالجهازین  أخرىفقد خلقت مشاكل  إداریةبقدر ما حلت من مشاكل و الحكومیة، 
ناحیة الن الرقابة السیاسیة علیها من بین استقلالها من ناحیة وبی اللازمةالموازنة  وبإیجاد ،التنفیذي والتشریعي

 ،عثمان، أسامة عبد الرحمن(، وانظر كذلك في هذا الخصوص: ).(William A. Robson, p. 28 .الأخرى
 ).٥١-٥٠وما بعدها لا سیما ص ٤٣، صالمشكلة الصعبة في المؤسسات العامة

 ).٢٤(العدوان، یاسر، صانظر:  )٢(

 ).٥٤ي، ص(الهبارنه، محمد فارس علانظر:  )٣(

 ). ١٠٩(القبیلات، حمدي، ص )٤(
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سلطة الأراضي،  بقانونتنظم بموجب أحكام هذا القرار ضي، فالمادة الثانیة منه تقول: "بشأن سلطة الأرا
وتتمتع بالشخصیة الاعتباریة المستقلة والأهلیة القانونیة الكاملة لمباشرة جمیع الأعمال والتصرفات التي 

  .تكفل تحقیق الأغراض التي قامت من أجلها، وتكون تابعة للرئیس"

سوم الرئاسي بموجب المر  ، المنشئةوكذلك الأمر بالنسبة للهیئة العامة للاذعة والتلفزیون الفلسطینیة
 :ا، الذي أكد في المادة الثانیة منه بأنه٢٠١٢) لسنة ٨المعدل بالمرسوم رقم ( ٢٠١٠) لسنة ٢رقم (

الهیئة العامة للإذاعة والتلفزیون، تتبع الرئیس " ة عامة تسمىحكام هذا المرسوم هیئتنشأ بمقتضى أ"
هذا حال الهیئة العامة للبترول، وسلطة و وتتمتع بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال المالي والإداري...". 

 المؤسسات العامة في فلسطین. ، وعدد لا یستهان به من والهیئة العامة لشؤون الأسرى والمحررین المیاه،

مثل إهداراً والحقیقة أن هذا المسلك یؤدي بكل تأكید إلى الإخلال بمبدأ الفصل بین السلطات، ویُ 
توري، عدا عن إفلات هذه المؤسسات من الخضوع للرقابة لقواعد توزیع الاختصاص دون موجب دس

الوصائیة من قبل مجلس الوزراء الذي لا یمكنه ممارسة هذا الاختصاص نتیجة انتفاء الروابط القانونیة 
بعض  أنشأ المشرع الفلسطینيالتي تمكنه من ذلك، ومما زاد الطین بلة وأضاف للعلیل علة، أن 

، دون وجود أیة علاقة تربطها )١(راً بمنظمة التحریر الفلسطینیةالمؤسسات العامة المرتبطة حص
بمؤسسات السلطة الوطنیة الدستوریة المنصوص علیها في القانون الأساسي الفلسطیني، مع إدراكنا 

أن العلاقة بین منظمة التحریر والسلطة الوطنیة تماهت مع مرور الوقت، بحیث لا یكاد یُعرف  المسبق
 الكثیر من الأحیان.  الفرق بینهما في 

المتقدم، یبدو أن تكییفاً قانونیاً مستحدثاً ینبغي أن یُسقط على هذه المؤسسات  وفي ظل الوضع
الخارجة عن الأطر الدستوریة المرسومة للمؤسسات العامة، خاصة أن الواقع العملي یُشیر إلى افتقار 

ستقلال المالي والإداري حسب التشریع بعضها لنظام مالي خاص بها، بالرغم من تمتعها قانوناً بالا
المؤسس لها، وإنما تقوم فعلیاً بإتباع وبتنفیذ النظام المالي والإداري للسلطة المركزیة شأنها في ذلك شأن 

. الأمر الذي یجعلنا ننظر إلى هذه المؤسسات بأنها تقع في مركز وسط بین )٢(أیة إدارة حكومیة
ة العامة المركزیة دون أن تدخل في دائرة أیاً منهما، وهي بهذه المثابة المؤسسات العامة التقلیدیة والإدار 

تعد مؤسسات عامة من نوع خاص؛ على اعتبار أنها تخرج في الكثیر من قواعد تنظیمها عن الأحكام 

                                                 
، وعدد من المؤسسات ٢٠١١) لسنة ٦المرسوم الرئاسي رقم (مثل: وكالة الإنباء والمعلومات "وفا" المنظمة بموجب  )١(

من أجل تحدید مرجعیتها المالیة والإداریة  ٢٠١٥) لسنة ٩العامة التي تم الإشارة إلیها في المرسوم الرئاسي رقم (
التحریر، وهي: مؤسسة یاسر عرفات، المجلس الأعلى للإبداع والتمیز، اللجنة العلیا لمتابعة شؤون الكنائس  لمنظمة

 في فلسطین، مركز عبد االله الحوراني للدراسات والتوثیق، هیئة مقاومة الجدار والاستیطان.  

 ).٢عزیز، ص ) انظر: (كاید،٢(
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التي تخضع لها المؤسسات العامة التي رسختها المبادئ العامة الحاكمة لأصول فكرة المؤسسات العامة 
، وبنفس الوقت تبقى هذه المؤسسات من الناحیة القضائي ریة العامة لها في الفقه والاجتهادبحسب النظ

القانونیة متمتعة ببعض خصائص نظریة المؤسسات العامة، لا سیما تلك المحددة في التشریع ذاته 
 المنشئ لها، مع اختلاف بعض المؤسسات العامة عن الأخرى بدرجات متفاوتة في بنیانها الإداري

، لكنها في بدایة المطاف ونهایته تتمتع بشخصیة معنویة في نطاق القانون العام، وهو موقع )١(والتنظیمي
 .  )٢(سیضطرها إلى ممارسة أسالیب إداریة تختلف عن الأسس الإداریة لبقیة أجهزة الإدارة العامة المركزیة

 

 العامة یة المفروضة على المؤسساتالمطلب الثاني: طبیعة الوصایة الإدار 

الوصایة الأصل أن المؤسسات العامة، باعتبارها هیئات لا مركزیة (مرفقیة)، تخضع للرقابة الإداریة (
) حسب الأوضاع العامة المقررة لهذه الرقابة، شأنها في ذلك شأن الهیئات المحلیة، تلك الرقابة الإداریة

اً مع تأكید وصیانة استقلالها في نفس التي تحقق عدم خروج تلك الهیئات على النطاق المحدد لها قانون
 الوقت.

ومن المفترض أن القانون الخاص المنشئ للمؤسسة العامة هو الذي یوضح حدود تلك الرقابة 
ومداها، ما لم یتم النظر للمؤسسات العامة بأنها صورة لعدم التركیز الإداري، عندئذ فإن الرقابة تشتد 

                                                 
امة مجلس إدارة یُعین في الغالب من رئیس السلطة الوطنیة، كسلطة فعلى سبیل المثال یكون لبعض المؤسسات الع )١(

النقد، وبعض المؤسسات الأخرى یوجد فیها مجلس أمناء بالإضافة لمجلس الإدارة وهو حال الهیئة العامة للإذاعة 
طني" التلفزیون، وهنالك مؤسسات لا یوجد لدیها مجلس إدارة، مثل: سلطة الأراضي التي لدیها "مجلس أراضي و 

یرئسه رئیس السلطة الوطنیة نفسه، وهیئة مكافحة الفساد التي یرئسها رئیس یُعین بقرار من رئیس السلطة الوطنیة 
)، وكذلك: (إدعیس، وما بعدها ١١صعزیز،  بناءً على تنسیب من مجلس الوزراء. انظر في ذلك بالتفصیل: (كاید،

مالیة والإداریة المتبعة في المؤسسات العامة الفلسطینیة، وبشأن نماذج الاختلاف في الانظمة ال .)٤٣-٣٩معن، ص
 وما بعدها).  ٦...، صالحقوق المالیة لمسؤولي المؤسسات العامة(تقریر  انظر:

أسلوباً لعدم  المؤسسات العامة ولذلك لا یزال من غیر المقبول أن تُعتبر ).٣٤انظر: (حمور، میرغني عبد العال، ص )٢(
إدراجها ضمن هذه الصورة من صور التنظیم الإداري المركزي، وهي أیضاً  بشيء المنطق من ولیسالتركیز الإداري 

القانون الإداري_  مجال المتخصصین في كما یعرفها_ والتيلیست هیئات إداریة معاونة للإدارة المركزیة التنفیذیة، 
نفیذیة دون أن تعتبر من وحداتها أو تعد إدارات مستقلة، ولكن لیست لها شخصیة معنویة، وتلحق عادة بالسلطة الت

)، ومن أمثلة ٢٠٣-٢٠٢انظر في الإدارة المركزیة المعاونة: (كنعان، نواف، ص .اتالوزار إحدى فرعاً من فروع 
الإدارات المركزیة المعاونة في فلسطین: دیوان الموظفین العام المشار إلیه كدائرة مستقلة (ولیس كشخصیة معنویة) 

، ٢٠٠٥لسنة  ٤المعدل بالمعدل بالقانون رقم  ١٩٩٨لسنة  ٤من قانون الخدمة المدنیة رقم ) ٦في نص المادة (
 .١٩٩٥) لسنة ٢٨٦ودیوان الفتوى والتشریع المُشكل بموجب القرار الرئاسي رقم (



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ٧١ 

رقابة علیها إلى مجال الرقابة الرئاسیة التي تمارسها الحكومة علیها وتنتقل المؤسسة من حیث مسألة ال
 . )١(المركزیة في النظام المركزي والتي تهدف إلى تأكید تبعیة وارتباط الهیئات والمصالح الفرعیة بها

وحتى في حال التسلیم بأن المؤسسات العامة تعتبر هیئات لا مركزیة تتمتع بالشخصیة المعنویة 
ومداها في ضوء القوانین في تحدید طبیعة الوصایة الإداریة المفروضة علیها  شكلة تثور، فإن المالعامة

المنشئة لكل مؤسسة على حده، لكون كثیراً من المؤسسات العامة یختلف بعضها اختلافاً یكاد یكون 
 جذریاً عن البعض الآخر. 

لى قرارات مجلس إدارة فهنالك بعض المؤسسات العامة تملك فیها جهة الوصایة سلطة التصدیق ع
المؤسسة، في حین أنه في مؤسسات أخرى لا تملك الجهة المذكورة أكثر من المشاركة في عملیة اتخاذ 
القرارات دون أحقیة التصدیق على قرارات مجلس الإدارة. وفي أحیان أخرى، تعطي القوانین المنشئة لهذه 

لطبیعة هذه السلطة وحدودها، خاصة ما إذا المؤسسات سلطة الإشراف على أعمال المؤسسة دون تحدید 
كانت تشمل الحق في وقف تنفیذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة، من منطلق الصلاحیة الممنوحة في عدم 

 التصدیق على هذه القرارات!.       

لكن ما جرى علیه الفقه بصدد الوصایة الإداریة یشیر إلى أن حدود رقابة الدولة على الأشخاص 
تنحى منحى آخر عن حدود الرقابة الرئاسیة التي تمارسها الدولة على الإدارات والمصالح  المستقلة

 .)٢(المتفرعة عن الجهاز المركزي والمرتبطة به برابطة التبعیة والخضوع

فمن حیث المبدأ یجب ألا تطغى الرقابة على حق الأشخاص المعنویة العامة في ممارسة 
الإداریة استثناءً على الأصل العام المتمثل باستقلال الهیئات اختصاصاتها، لذا تعتبر الوصایة 

اللامركزیة، فهي لا تتقرر إلا بنص صریح في القانون وفي حدود هذا النص وبالقدر الذي یحدده قانون 
إنشاءها، بخلاف الرقابة الرئاسیة التي لا یحتاج تقریرها لنص خاص، فهي مفترضة تُمارس بقوة 

 . )٣(القانون

ان هذا المبدأ محل إجماع لدى الفقه والقضاء بالنسبة للهیئات المحلیة، فإن البعض خرج على وإذا ك
المبدأ المذكور بالنسبة للمؤسسات العامة بشكل یثیر الدهشة والاستغراب، فأجازت آرائهم أن تقوم ممارسة 

                                                 
   .)٥٧(لیله، محمد كامل، ص )١(

 ).١٢١، صالمقاطع، محمد عبد المحسن(انظر:  )٢(

)، وكذلك: ١٥٥العجارمة، نوفان منصور، صیخ، رمضان محمد و (بط)، وكذلك: ١٦٨انظر: (كنعان، نواف، ص )٣(
وكذلك: )، ٤٩...، صالمشكلة الصعبة في، عثمان، أسامة عبد الرحمنوكذلك: ( ،)١٥٩(شطناوي، علي خطار، ص

 ).١٢(ادعیس، معن، ص
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الرقابة الرئاسیة، الوصایة الإداریة على المؤسسات العامة بدون نص في القانون، شأنها في ذلك شأن 
وعندما بحثنا في أسباب ترجیح هذا الموقف، وجدنا كتلة من التوجهات السیاسیة تتحكم في الاعتبارات 
القانونیة، سنداً للقول: "بأن الدولة هي التي تمنح الشخصیة المعنویة للهیئات والجماعات في القطاع العام 

یاسیة أحیاناً في منح الشخصیة المعنویة بالنسبة وذلك لاعتبارات سیاسیة، وإذا كانت هنالك ضرورة س
لبعض الوحدات الإقلیمیة، فإن هذه الضرورة لا تبدو في حالات أخرى، وبالنسبة للمؤسسات العامة فإن 
إنشاءها ومنحها الشخصیة المعنویة المستقلة عن الدولة یرجع إلى أوضاع سیاسیة معینة وإلى اعتبارات 

 ة قانونیة". عملیة ولكنها لا تمثل ضرور 

. كما أن بعض الفقه یرى في )١(هذا ما أورده الدكتور محمد كامل لیله نقلاً عن الفقیه الفرنسي "كنوا"
هذا المجال ومن باب التزام السلطة المركزیة الأصیل بإدارة المرافق العامة وتسیرها، فأنه یجب على 

تتقاعس الأخیرة عن إدارة المرفق، ویشكل السلطة الوصائیة أن تتدخل وتحل محل المؤسسة العامة عندما 
 . )٢(هذا التقاعس ضرراً فعلیاً یهدد المصلحة العامة، دون حاجة إلى نص قانوني قائم یجیز عملیة الحلول

والحقیقة أننا لا ندري الحكمة التي انبعثت وراء التفرقة بین الهیئات المحلیة والمؤسسات العامة من 
ة، فهل بالفعل لا توجد ضرورات قانونیة وراء إنشاء المؤسسات العامة؟ زاویة تحقق الضرورة القانونی

ولماذا منحت الشخصیة المعنویة بموجب أحكام قانونیة واضحة لا لبس فیها؟ وترتب على وجودها العدید 
من النتائج القانونیة؟ سواءً تلك التي تشترك بها مع الأشخاص المعنویة الخاصة، أو التي تنفرد بها 

ص المعنویة العامة دون غیرها، كتمتعها بامتیازات السلطة التي یقررها القانون، وإخضاعها الأشخا
لمجموعة من المبادئ الحاكمة لسیر المرفق العام، كمبدأ دوام سیر المرافق العامة والمساواة أمام 

بالفصل في المنتفعین وقابلیة المرفق العام للتغییر والتطویر، علاوة على اختصاص القضاء الإداري 
 المنازعات التي تكون طرفا فیها، وتقیدها بالقواعد والإجراءات الإداریة وقواعد المسؤولیة الإداریة!. 

إنشاء الهیئات المحلیة تختلف عن فلسفة إنشاء المؤسسات العامة، لأن الأولى تأتي  ةصحیح أن فلسف
، والثانیة ظاهرة التقلیدیة اطیة السیاسیةكظاهرة سیاسیة لترسیخ نهج الدیمقراطیة الإداریة بجانب الدیمقر 

إداریة بحته؛ تنبع من الفن الإداري المتخصص؛ الهادف للتحرر من الروتین الإداري وتعقیدات العمل 

                                                 
 ).١٢٦، الهامش رقم ١١٧في مؤلفه: (نظریة المؤسسات العامة، ص )١(
  ).٢٧٥مجلة الحقوق، صانظر: (ندوة  )٢(

استخدام السلطة المركزیة لأسلوب حل مجالس إدارة بعض ولعل أخطر ما تتعرض له المؤسسات العامة یتعلق ب
المؤسسات العامة لأسباب سیاسیة أو حزبیة، مبررة أحقیتها في ممارسة هذا الإجراء بأنها المرجعیة التي قامت بتعیین 

یمكن مواجهتها من خلال وجود نصوص قانونیة تحول دون حل مجلس الإدارة تلك المجالس وتشكیلها، وهي معضلة 
 )، مرجع سابق.٤أو أن یتم انتخاب رئیس مجلس الإدارة من قبل الهیئة العامة. انظر: (كاید، عزیز، ص
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لذات الأسلوب الإداري اللامركزي القائم على فكرة  ینتميا من كل منهأالحكومي في الإدارة المركزیة. إلا 
 .   )١(كزیة مالیاً وإداریاً الاستقلالیة عن الحكومة المر 

وهذه الاستقلالیة تستلزم منح المؤسسات العامة حق المبادأة في اتخاذ القرار، بحیث لا تظهر ممارسة 
السلطة الوصائیة في جوهرها إلا بعد البدء في اتخاذ القرار فعلاً، وهنا تقتصر قدرة جهة الوصایة في 

ة لوصایتها جملة واحدة أو ترفضه برمتها، فلیس لها أن التصدیق على قرارات المؤسسات العامة الخاضع
تعدّل في تلك القرارات بالزیادة أو الحذف، وحتى في حال عدم التصدیق على احد القرارات یمكن أن ینفذ 
القرار، بل في حالة التصدیق یجوز للمؤسسة أن تعدل عن تنفیذ القرار، وهو ما یعني أنه على الرغم من 

 . )٢(ومة المركزیة، فإن المؤسسة العامة هي المسؤولة عن أعمالها وقراراتهاإجراء تصدیق الحك

بالإضافة إلى ذلك كله، فإن هنالك وسیلة قانونیة لا خلاف علیها؛ تمتلكها السلطة المركزیة للمحافظة 
 على سیر المرفق العام الذي تدیره المؤسسة العامة، وهي الطعن أمام القضاء الإداري بإلغاء القرار

الصادر عن المؤسسة عندما یصاب بعیب من عیوب الإلغاء المعروفة. وعلى نفس المنوال تعد القرارات 
التي تمارس بها الرقابة الوصائیة قرارات إداریة تخضع لأوجه الطعن التي تخضع لها سائر القرارات 

 . الإداریة إذا ما تجاوزت جهة الوصایة حدود الرقابة أو أساءت في استعمال سلطتها

وفي هذا المجال، تظهر الحاجة العملیة لبناء محددات قانونیة واضحة المعالم تضبط حدود الرقابة 
، بما لا یلغى أو یصادر أحقیة )٣(المفروضة على المؤسسات العامة لا سیما في الجانب المالي

ندما منحها المؤسسات العامة في ممارسة مهامها ووظائفها باستقلالیة رسمها المشرع وقصد معناها ع
 الوجود القانوني المستقل.  

وهنا لا بد من التسلیم بأن مفهوم الإشراف على الهیئات والمؤسسات العامة لا یوجد له تحدیداً 
منضبطاً في التشریع، سواءً ضمن القواعد القانونیة العامة أو القواعد القانونیة الخاصة المنشئة لذات 

یعزى أن السلطة الوصائیة تأخذ في الواقع العملي أشكالاً متعددة، المؤسسة العامة، ولعل السبب في ذلك 
تبدأ من المساهمة في إدارة المؤسسة العامة من خلال اختیار الأعضاء أو من خلال التواجد داخل 

                                                 
 .)١٧٣) (شطناوي، علي خطار، ص١(
 ).٢٢٧مجلة الحقوق، صندوة (الشریف، عزیزة،  )٢(
على الإدارات المفروضة لمالیة على المؤسسات العامة تكتسب وضعاً خاصاً یمیزها عن الرقابة نظراً لكون الرقابة ا )٣(

لتلك المؤسسات لا یظهر في موازنة الدولة السنویة بسبب ما تتمتع به من  والإداريالمالي  ینالمركزیة للدولة، فالنشاط
حجم التسهیلات المالیة الممنوحة للمؤسسات فلا یظهر في موازنة الدولة سوى  عن الدولة، وإدارياستقلال مالي 
    ). ١١٢، صالعلمي، محمد وهیب، والجنابي، طاهر موسىالعامة. انظر: (
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. وهذا المفهوم غیر المنضبط لجهة الإشراف )١(مجلس الإدارة، وتصل إلى حدها الأقصى لسلطة الحلول
امة، أورده القانون الأساسي المعدل بنفس الصفة المشار إلیها، حینما جعل مجلس على المؤسسات الع

الوزراء الفلسطیني الجهة المخولة دستوریاً بالرقابة على الهیئات والمؤسسات العامة كافة، بقوله في المادة 
 . )٢(/ب): "تعیین رؤساء الهیئات والمؤسسات... والإشراف علیها وفقاً لأحكام القانون"٦٩/٩(

فمن المفترض أن أحكام هذه المادة لا تعني المساس باستقلالیة المؤسسة أو صلاحیتها في إصدار 
القرارات المختصة بها قانوناً، فهي تقرر مبدأ من المبادئ الأساسیة في القانون الإداري فیما یتعلق 

الهیئات العامة في ظل بالوصایة الإداریة على السلطات اللامركزیة والتي توجب أن تعمل المؤسسات و 
 رقابة الدولة، وفي إطار سیاستها العامة. 

ومجلس الوزراء في هذا الإطار الرقابي یُمثله كل وزیر بالنسبة للمؤسسات والهیئات التي تخضع 
لإشرافه وإشراف وزارته، فیقوم كل وزیر بعرض شؤون هذه الجهات واقتراح الحلول اللازمة لها إعمالاً 

ة الوزاریة، بحیث یحق له مباشرة مهامه في إطار توجیهات مجلس الوزراء دون إشراف لأحكام المسؤولی
مباشر منه، وهنا نتحدث عن الوزیر ذي الحقیبة الوزاریة. أما رئیس مجلس الوزراء فیمارس الأشراف 
منفرداً على أعمال المؤسسات العامة التابعة للحكومة. لكن المسألة تدق بشأن المؤسسات والهیئات 
العامة التابعة لرئیس السلطة الوطنیة مباشرة، التي نراها تفلت من الخضوع لجهة الوصایة الإداریة 
المحددة دستوریاً، خاصة أن نطاق الإشراف الممنوح لمجلس الوزراء یقتصر على الهیئات والمؤسسات 

المؤسسات المنشئة من  التي یشملها الجهاز التنفیذي التابع للحكومة، وهي قلیلة نوعاً ما بالمقارنة مع
 جهة رئیس السلطة أو التابعة له، أو تلك التي یتم تعیین رؤساءها بقرار من رئیس السلطة الوطنیة. 

وبشأن هذه المؤسسات الأخیرة یثور التساؤل القلق حول أساس العلاقة الرقابیة وطبیعتها، فهل یمثل 
القرار الخاص بالمؤسسة، أم أنه یباشر دوراً  دور رئیس السلطة سلطة رئاسیة، بأن یحق له مباشرة اتخاذ

                                                 
 ).١٩-١٨انظر: (العدوان، یاسر، ص )١(
جلس ولا یفوتنا هنا أن نشیر إلى أن المؤسسات العامة یمكن أن تخضع لرقابة الدولة وتوجیهها خارج إطار السلطة التنفیذیة (م )٢(

دور دیوان الرقابة الوزراء)، وذلك عندما تكون خاضعة لنظام الرقابة المالیة والإداریة الذي تخضع له سائر سلطات الدولة، وهذا 
 أوجه وكشف والإداري والاستقرار المالي العمل سلامة الذي یعتبر المرجعیة الرقابیة والإداریة المختصة بضمان المالیة والإداریة

 وتقدیمها بالعلاوات المتعلقة بالقرارات إعداد مشروع المالي المستوى ؤسسات السلطة الوطنیة، یتولى الدیوان علىم في الانحراف
 التقاریرو والمستندات واللوازم  والوثائق الحسابات یقوم بالتدقیق في له أن الدیوان مهام تحقیق لإقرارها، ومن أجل لمجلس الوزراء

جهاز الرقابة  وهو بما یتعلق بشؤون الموظفین، بالرقابة والمتابعة الخاصة بوضع النظم یقوم كما دائرة، أیة في كافة والمعلومات
والتشریعیة والقضائیة، والهیئات والمؤسسات العامة والأهلیة،  التنفیذیة الثلاث السلطات لها الذي تخضع الخارجي والتدقیق

 من الجهات المانحة للسلطة أو منها مساعدة تتلقى أو فیها یةالسلطة الوطن تساهم أو تملكها التي والشركات والمؤسسات
انظر في ذلك:  .في حكمها والهیئات المحلیة ومن عام، مرفق إدارة أو لها باستغلال رخص التي والشركات الوطنیة، والمؤسسات
 ).٢٦(غرابیة، عصام، ص
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إشرافیاً وصائیاً، أم أنه لا یمارس فعلیاً أي دور رقابي في هذا المجال؟ ومن سیكون المسؤول الحقیقي 
عن أعمال المؤسسات والهیئات العامة؟ الحكومة (مجلس الوزراء) بكونها صاحبة سلطة الوصایة 

 نه المسؤول الإداري الأعلى في المؤسسة؟الأصلیة أم رئیس المؤسسة العامة بكو 

فعلى الصعید العملي لم تتبع الإدارة المركزیة الفلسطینیة نهجاً موحداً في تحدید الجهة التي تمارس 
الحقیقة أن الحكومة لا یمكن أن تكون مسؤولة عن هذه و  ،)١(الرقابة الوصائیة على المؤسسات العامة

لإشراف وضمن الحدود المرسومة لهذه السلطة الوصائیة، أما فیما الأعمال إلا في نطاق ممارسة سلطة ا
عدا ذلك فإن رئیس الوزراء والوزراء لا یملكون سلطة رئاسیة تجاه من یعمل في هذه المؤسسة أو في هذه 

 الهیئة العامة.  

 ة رئیس الوزراء أمام رئیس السلطة الوطنیة عنیفالقانون الأساسي الفلسطیني المعدل جعل مسؤول
أعماله وعن أعمال حكومته، وأقام مسؤولیة رئیس الوزراء والوزراء أمام المجلس التشریعي كل في حدود 

. ولم یقل أن رئیس الوزراء أو احد الوزراء مسؤول عن أعمال )٢(اختصاصه وعن أعمال وزارته
لا  اً فلسطیني جزءالمؤسسات والهیئات العامة، إلا إذا اعتبرنا المؤسسات العامة في النظام الدستوري ال

یتجزأ من الوزارة أي جزء من السلطة المركزیة، وهذه مسألة تحتاج إلى وقفة متأنیة، لأن التفسیر السلیم 
للنص الدستوري لا یؤدي إلى هذه النتیجة بالنسبة للمؤسسات العامة المنشئة من قبل مجلس الوزراء 

مجلس الوزراء "بإنشاء أو إلغاء الهیئات /أ) تكلم عن اختصاص ٦٩/٩والمنظمة بقانون، فنص المادة (
والمؤسسات والسلطات (مستطرداً بعد ذلك) أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي یشملها 
الجهاز التنفیذي التابع للحكومة"، مما یعني أن المؤسسات والهیئات العامة لا تقع أو لیس بالضرورة أن 

ابع للحكومة، وبالتالي لا یمكن أن تُحرك مسؤولیة الوزیر السیاسیة تكون ضمن وحدات الجهاز الإداري الت
عن الأعمال الذاتیة لإحدى المؤسسات العامة، حتى وإن اختص ذلك الوزیر بالإشراف علیها بكونه جزء 

 من مجلس الوزراء الذي یمثل جهة الوصایة الإداریة العامة في الدولة. 

لطة الوصایة فتقع على الحكومة (رئیس الوزراء والوزراء) أما المسؤولیة السیاسیة عن ممارسة الس
قلیل، فتسأل عن  قبلانطلاقاً من اختصاصها بالإشراف على المؤسسات والهیئات العامة المشار إلیها 

تقصیرها أو تقاعسها في ممارسة هذا الإشراف، مع ملاحظة أن السلطة الوصائیة التي یمارسها أحد 

                                                 
 ).٣٨-٣٧) انظر في ذلك: (إدعیس، معن، ص١(

 المعدل.  الفلسطیني القانون الأساسي ) من٧٤انظر نص المادة ( )٢(
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یرتبط نشاط المؤسسة العامة بها  الشخصیة كوزیر ولكن بوصفه وزیراً بوزارةٍ  الوزراء لا یمارسها بصفته
 .     )١(نوعیاً، وهذا ما یبرر تعدد جهات السلطات الوصائیة في بعض الأحیان

عزز استقلالیة المؤسسات العامة نحو الجوانب الإداریة والمالیة، دون أن وهذا الاستنتاج المتقدم یُ 
السیاسیة برمتها والتي نعتقد بأنها ما زالت قائمة ولو جزئیاً بالنسبة لرؤساء فكرة المسؤولیة  یمحو

المؤسسات والهیئات العامة، لأن مشرعنا الدستوري أتاح المجال لتوجیه الأسئلة والاستجوابات البرلمانیة 
حد  ، ورؤساء المؤسسات العامة في فلسطین _على)٢(إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء ومن في حكمهم

بدرجة وزیر، وینطبق علیهم وصف "من في حكم الوزراء"، دون أن تمتد مستوى  أغلبهم علمنا_ یعینون
الرقابة السیاسیة إلى سحب الثقة من رؤساء المؤسسات العامة، فهذا إجراء یوجه فقط إلى الحكومة أو 

 .  )٣(لأحد الوزراء

إشكالیة معقدة بحد ذاتها من الناحیة  وفي كل الأحوال تعتبر آلیة متابعة عمل المؤسسات العامة
العملیة خاصة بالنسبة للمؤسسات العامة المنشئة من قبل رئیس السلطة الفلسطینیة أو التابعة له، أو تلك 

بقرار منه، والتي تبقى خارج إطار الرقابة الوصائیة لمجلس الوزراء بسبب انتفاء  رؤسائهاالتي یتم تعیین 
لقیام تلك المسؤولیة، في ظل عدم وجود دوائر فعّالة في مكتب رئیس السلطة  العلاقة القانونیة الموجبة

، مع التذكیر ببقاء المسؤولیة السیاسیة )٤(قادرة على متابعة أعمال هذه المؤسسات أو مراجعة تقاریرها
بالنسبة لرؤساء المؤسسات العامة وفقاً للضوابط التي أوردناها، سواء تم ممارستها من قبل المجلس 

 التشریعي أو من قبل رئیس السلطة الفلسطینیة.  

 نتائج الدراسة وتوصیاتها:

في نهایة الحدیث عن أزمة مفهوم نظریة المؤسسات العامة انطلاقاً من التشریع الفلسطیني ومن زاویة 
تبقى النموذج النظري المثالي والتطبیق العملي الذي یفتقد الكثیر من هذه المثالیة، فإن المؤسسات العامة 

عنواناً لمعادلة صعبة، وتُمثل محاولة دقیقة للتوفیق بین حرص الدولة وإصرارها على الهیمنة وفرض 
الوصایة على جمیع ممتلكاتها ومقدراتها ورغبتها في نفس الوقت في أن ترى مشاریعها الاقتصادیة 

 والإنتاجیة ناجحة ومتطورة.

                                                 
 ).٢٥٧(د. محمد الفیلي، مشار إلیها في ندوة مجلة الحقوق، ص انظر مداخلة: )١(

 المعدل.  يالفلسطین ) من القانون الأساسي٥٦/٣نص المادة ( )٢(

مستهلها: " یجوز  المعدل التي جاء في يالفلسطین ) من القانون الأساسي٥٧وهذا ما یفهم من قراءة نص المادة ( )٣(
 الوزراء...". أحدلعشرة من أعضاء المجلس التشریعي بعد استجواب، التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة أو 

 .)٥ص، تقریر الحقوق المالیة لمسؤولي المؤسسات العامة غیر الوزاریة والمؤسسات الأهلیة(انظر:  )٤(



 م.٢٠١٩ )٢) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
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خشیة من ربط تبعیة المؤسسات العامة للإدارة فإننا لم نخف الومن ناحیة نتائج الدراسة، لذلك، 
المركزیة، مع ما یستتبع ذلك من تقزیم أو حتى تلاشي لفكرة الشخصیة المعنویة المنشئة من المشرع، 

ولكن بینا بنفس الوقت أن  والتي تقتضي وجود مجالس إداریة مستقلة تُعبر عن إرادة المؤسسات العامة.
ستقلالیة في ذاته، وإنما في تحدید حدود الاستقلالیة ومداها، لأن المشكلة لیست في تقریر مبدأ الا

الاستقلال بالشخصیة المعنویة عن الدولة  المؤسسات العامة لا یمكن أن تكون نظاماً مستقلاً بذاته، لكون
لا ینبغي أن یتعدى حدود ممارسة وظیفة ذات طابع إداري محض لتحقیق أهداف قد تكون إداریة 

جتماعیة أو فنیة، ولكنها لا تدخل بأي حال من الأحوال في دائرة اتخاذ القرار السیاسي، واقتصادیة أو ا
أو في ممارسة الوظیفة الحكومیة عموماً، لذا كان مفهوماً أن المؤسسات العامة لا تمارس أي مظهر من 

لكي لا  مظاهر أعمال السیادة، وتخضع في مباشرة اختصاصاتها لرقابة (یختلف مداها شدة أو ضعفاً)
 تستقل عن إشراف السلطة المركزیة استقلالاً تاماً. 

تخضع المؤسسات العامة لرقابة إداریة (وصایة  خلصنا إلى ضرورة أنولتفادي هذه النتیجة الخطیرة؛ 
إداریة) حكیمة من جانب الدولة، بحیث توائم بین مقتضیات المصلحة العامة من جهة، والاستقلال 

ي واللازم توفیره للمؤسسات العامة من جهة أخرى، لنصل إلى المفهوم السلیم المالي والإداري الضرور 
للمؤسسات العامة بوصفها الوعاء الذي تلتقي فیه وتتلاحم الحریة والكفایة من جانب مع المسؤولیة 
والرقابة من جانب آخر، دون أن یطغى أي من الجانبین على الآخر. وهذه المعادلة التوفیقیة لا یمكن أن 

توفر فقط بصیاغة القوانین اللازمة وإصدارها في هذا المجال، بل إن المسألة تعتمد على الإدراك الكامل ت
للأهداف الحقیقیة من إنشاء المؤسسات العامة والممارسات الفاعلة القادرة على تحقیقها، بما یحقق في 

 نهایة المطاف الأهداف الوطنیة العلیا المرسومة للدولة.    

 یات الدراسة، نقتصر أفكارها ومضامینها على ثلاث توصیات أساسیة: وبشأن توص

دعوة المشرع الفلسطیني خاصة والمشرع العربي بوجه عام إلى ضرورة الانتباه لأوجه التجاوزات  -١
البینة والمخالفات الصریحة بشأن التنظیم القانوني للمؤسسات العامة، والدعوة موجهة أیضاً إلى 

تخاذ الإجراءات اللازمة لرفع المخالفات وتصحیح الأوضاع الناشئة عنها، السلطة التنفیذیة لا
تدعمیاً لمبدأ قانونیة الدولة ومشروعیة أعمالها. لا سیما أن توافر الشخصیة المعنویة للمؤسسات 
العامة لا یستقیم مع فرض تبعیة مركزیة مباشرة على أعمالها أو العبث بنظامیها الدستوري 

ستقیم أیضاً مع إدراج المؤسسات العامة ضمن أسلوب عدم التركیز الإداري، والقانوني، ولا ی
 لأسباب وحجج متعددة أوردناها ضمن ثنایا هذه الدراسة وفي مواضع متفرقة. 

 
   



          د. بهاء الدین مسعود خویرة                              "دراسة قانونیة نقدیة مقارنة" تشریع الفلسطینيأزمة مفهوم نظریة المؤسسات العامة في ال
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معالجة الإشكالات الخاصة بحدود الاستقلالیین المالي والإداري الذي یجب أن تتمتع به المؤسسات  -٢
لإعادة النظر في الهیكلة الإداریة والتنظیمیة للمؤسسات العامة وتطویرها  العامة، وإیجاد آلیة مناسبة

ضمن أنظمة إداریة ومالیة متطورة، وفي إطار قانوني مُحكم، بما یسمح بإدخال مفاهیم إداریة 
حدیثة في الرقابة على المؤسسات العامة بشكل یتفق مع طبیعة النشاط الذي تمارسه تلك 

بأي من مبدأي استقلالیة ومرونة العمل من ناحیة وفرض الرقابة من  المؤسسات، ودون الإخلال
 ناحیة أخرى.    

دعوة الفقه القانوني العربي إلى التعمق في تحدید الوصف التنظیمي والقانوني للمؤسسات العامة  -٣
ق بصورة تزیل أي لبس أو تداخل بینها وبین الإدارة المركزیة، وتحریك المیاه الراكدة في مجال تحقی

التحدید والوضوح في السیاسة التشریعیة الخاصة بالمؤسسات العامة في البلدان العربیة؛ بما 
سیساعد الدارسین في مجالات الإدارة والقانون على تطویر دراسات القطاعات العامة، وإثراء ذخیرة 

 التنظیم الإداري والفكر الإداري والقانوني بصورة عامة.

 

 

 

 


